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كلمة الشكر

لإنجاز هذا العملمد االله سبحانه وتعالى الذي وافقنناأتقدم بدایة بشكر وبح

في انجاز هذا الجزیل والتقدیر العمیق لأستاذة قونان كهینة التي أعانتناتقدم بالشكرثم ن

.بنصائحها و توجیهاتها القیمةناالعمل، ولم تبخل علی

الأساتذة والموظفین بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تقدم بالشكر لكلنسى أن ننلا أكما

.بجامعة مولود معمري

.من قریب أو من بعید على إنجاز هذا العملوأشكر كل من ساعدنا

وشكرا



هداءإ

كل منإلىأهدي هذا العمل المتواضع 

أبي و أمي اللذان رفقان طلیة حیاتي الدراسیة و ولم یبخلا علي من دعمهم المادي و 

یحفظهما ليأناالله أدعولمعنوي ا

.التي ساعدتني بوقوفها معي واهتمامها لي" أسیا"أختي العزیزة إلىو 

أخواتي و إخواني كل منإلىو 

.أمینة، شانز، لیاس، محمد ، رضوان، أنیس، غیلاس

من یحبني أهدي له هذه المذكرةإلىو 

كریمة



هداءإ

ملكه الإنسان في هذا الوجود، الى الوالدین العزیزین أهدي هذا العمل المتواضع الى أعز ما ی

أطال االله في عمرهما،

والى إخوتي

.ماسیسلیا، سلیمان، شانز، ججیقة

والى كل من تمنى لي النجاح

"ندیر" نجاحي وراءوالى الشخص العزیز على قلبي و الذي كان سر

.والى من ساعدني ووقف الى جانبي وكان سند لي في هذا المجهود

.وفي الأخیر أشكر كل من ساهم في انجاز هذا العمل المتواضع من قریب أو من بعید

لیزة



مقدمة



	مقدمة

1

:مقدمة

تعتبر مهنة التوثیق من المهن التي تعتمد في تنظیمها على مرجعیة قانونیة تتمثل في 

ما إلىبالإضافة ،القواعد القانونیة المنظمة لهاالذي یحددلمهنة التوثیق،الأساسيالقانون 

أموال الأفراد حمایة حقوق التي تهدف إلىتقالیدها وأدبیاتها و یعرف  بأعراف المهنة 

. واستقرار المعاملات 

كما ،لضمان استقرار مختلف المعاملاتالأساسیةئمإحدى الدعامهنة التوثیقتعد

نه من وسائل من خلال تمكی،أمامهتساعد القضاء على الفصل في النزاعات المعروضة 

نه أكما ،لاستقرار التصرفاتالأساسيلأن تحریر العقود وتوثیقها هو الضمان ،الإثبات

.بالتوثیق تتم حمایة حقوق وأموال المتعاقدین من بعضهم البعض

مسؤولیة خطیرة في تترتب عنها إذ،مهنة التوثیق من أخطر المهنهذا وتعتبر

الرسمیة التي المنبثقة عنتعاقدیة في تعاملاته المانةالأبنتیجة اخلاله ،مواجهة الموثق

ه فقد خصّ،وبالنظر لأهمیة مرفق التوثیقعلیه،یضفیها على مختلف العقود المعروضة 

رادعة لكل مقابل رتب جزاءات وبال،المشرع بمكانة ممیزة وحمایة خاصة في النظام القانوني

.العقود الصادرة عنه باسم الدولةصحة بمساس 

الأساس القانوني الذي ،1قیوثلمتضمن تنظیم مهنة التا06/02القانون رقم یعتبر 

لا یتمتع بها الشخص العادي أو غیره من المهنیین،حدد حقوق وصلاحیات الموثق التي

أحكام هذا و وفقا لمبادئ بهاالعملاحترامها والتمتع بها في حدود مجالها و الذي یتعین و 

وهو یمارس مهامه والموثق ،مسؤولیة تأدیبیة اتجاههلتجنب أي ،م المكملة لهیالقانون والمراس

08، الصادر في 14تضمن تنظیم مهنة الموثق، ج ر، عدد ی، 2006فیفري 20، مؤرخ في 06/02قانون رقم 1

.2006مارس



	مقدمة

2

على والعمل تهان یكون حریصا في تأدیأیجب علیه لذلك،لعدة أخطاءمعرض 

.تفادي وقوعه في أخطاء مهنیة من جهة أخرىو ،أحسن وجه لإرضاء زبائنه من جهة

عدید من الاهتمام یتقلمن المواضیع التيالمسؤولیة المهنیة للموثق یعتبر موضوع

وكذا المهنیین نظرا للإشكالات التي كانت ولازالت تطرحها، لاسیما ،الفقهاء ورجال القانون

أو،الحالات التي تثار فیها مسؤولیة الموثق عن الأخطاء التي یرتكبها أثناء تحریره للعقود

،المتعاقدة أو الدولةتجاه الأطرافبشكل عام في الحالة التي یقوم فیها بمخالفة التزاماته 

.والذي یرتب ضررا یلحق المتضرر والصالح العام

لوقوف على أهم ل،المسؤولیة المهنیة للموثقتظهر أهمیة دراسة،من خلال ما سبق

أثناء ممارسته لمهنته، تحدید الخطأ الذي یرتكبه إلى وصولاه،الالتزامات الملقاة على عاتق

ضد الموثقین ىورود عدة شكاو نتیجة لمطروحة على القضاءالقضایا اخاصة أمام كثرة 

.بتحریرهاونتتعلق بدعاوى بطلان العقود الرسمیة التي یقوم

المسؤولیة المهنیةما هي أحكام : وعلى ضوء ما سبق یمكن طرح الاشكالیة التالیة

للموثق في القانون الجزائري ؟ 

:م البحث إلى فصلین على النحو التاليأعلاه تم تقسیالإشكالیةعلىللإجابة 

التزامات الموثق:الفصل الأول

المسؤولیة المهنیة كأثر للإخلال بالتزامات الموثق:الفصل الثاني



ل الأولـــــالفص

التزامـــــات الموثـــــق
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الفصل الأول

قـــــالموثاتـــــالتزام

مجموعة من ق على عاتق الموثق المنظم لمهنة التوثی06/02یلقي القانون رقم 

تستوجب جریمة بهاالإخلالوالذي یشكل ،مباشرا بمهنة التوثیقاتصالاالالتزامات تتصل 

فمهنة ،أو بمناسبتهارتكب أخطاء أثناء ممارسة الوظیفة اما إذا قیام المسؤولیة في حال

ا هي خدمة إنمو ،عن المساءلةیجعل الممارس لها بعیدًاامتیازالتوثیق لیست سلطة أو 

فراد و على أن یكون الهدف من هذا التكلیف تقدیم الخدمة للأ،عامة وتكلیف للقائمین بها

وباعتبار أن الموثق ضابط عمومي فإن أي تقصیر منه في أداء تلك ،العامالصالح 

وطبقا لقانون التوثیق ،جب مساءلته من أجل توقیع العقاب العادل والمناسب لهستو الخدمات ی

د أن هناك مجموعة من النصوص القانونیة التي تنظم وتضبط العلاقة التي تربط الموثق نج

تجاه المهنة وباقي علیهویظهر ذلك من خلال الالتزامات المفروضة ،بالمهنة في حد ذاتها

تشكل في فمهنة التوثیق لیست مجرد تحریر للعقود بل هي علم وأخلاق ،الآخرینالزملاء 

المبحث (ختصاصه ایزاولها في اطار نطاق یحدد،)المبحث الأول(المهنیة مجملها التزاماته 

.)الثاني
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المبحث الأول

التزامات الموثق المهنیة

ء الصبغة الرسمیة على العقود من السلطة العمومیة لإضفااالموثق مفوضیعد

وضمان حقوق الأشخاص نیة للعقودیتمثل دوره أساسا في تأمین السلامة القانو و ،تفاقیاتوالا

أحكام المواد من فمن استقراء ،تعاملاتهمو الشركات والمستثمرین في صفقاتهم و أسرهمو 

نجدها قد حددت ،المنظم لمهنة التوثیق06/02رقم من القانون ) 18(إلى ) 09(

المطلب(ذاتها حد منها ما هو تجاه  المهنة في ،معینةأطر نلتزامات العامة للموثق ضمالا

)المطلب الثاني(المتعاقدین ومنها ما هو تجاه ،)الأول

المطلب الأول 

المهنةأداءالتزامات الموثق المترتبة عن 

المنظم لمهنة التوثیق 06/02القانون رقم ري بصفة عامة و النظام القانوني الجزائلقيی

الالتزامات التي وهي تلك،على عاتق الموثق مجموعة من الواجبات المهنیةبصفة خاصة

ومن بین هذه الالتزامات المحافظة على تقالید المهنة ،مباشرا بمهنة التوثیقالاتتصل اتص

، الحفاظ )الفرع الثاني(د وتسلیم نسخ منها د من صحة العقو ، التأك)الفرع الأول (دابها آو 

على تسجیل ، وكذلك إضفاء الرسمیة والعمل)الفرع الثالث(على الأرشیف التوثیقي وتسییره 

الفرع (الالتزام في مواجهة الخزینة العمومیة إضافة إلى ) الفرع الرابع(العقود وشهرها 

.)الخامس
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الفرع الأول 

ها وآدابالمحافظة على تقالید المهنة

أو ما ،آدابو وأعرافتقالیدلتخضع مهنة التوثیق على غرار باقي المهن الأخرى

كوجوب ،انتهاكهاوعدممحافظة علیها التي ینبغي ال" قیة مهنة التوثیقخلاأب"یمكن تسمیته 

فوز لل،متناع الموثق عن ذكر زملائه الموثقین بسوء أمام الأطراف التي تقصده طلبا للخدمةا

ألزم القانون في نفس السیاقو ،الآخرینبدلا من التعامل مع الموثقین التعامل معهبثقتهم و 

آدابالمهنیة والشخصیة بالنزاهة والاستقامة  و وسلوكیتهماله كل موثق بالتحلي في أع

للأطراف المتعاقدة عن طریق تحریره للعقود بتنویره أن یكون أمینا في إذ علیه،المهنة

واضعا مشاعره على حدى ،ما ینتج عنهاو ما علیهم من حقوق والتزامات و تذكیرهم بما لهم

في حال استشارته بشأن عقد الإرشادي تقدیم النصح و وألا یتردد ف،بونعند دراسته ملف الز 

.1ز لأي طرف من الأطرافین وألا یتحیّمع

له على الموثق المراسیم المكملةو 06/02رقمفرض قانون التوثیقوفي هذا الصدد 

2فقرة 09بحیث نصت المادة ،المقاییس المطلوبةمحترما الشروط و ،تخذ مكتبا لائقاأن ی

. "یجب أن یكون مكتب التوثیق خاضعا لشروط ومقاییس خاصة" :أنهعلى3و

د لشروط الالتحاق بمهنة الموثق المحد08/242من المرسوم 08المادة كما نصت

ة ألا تقل مساحیشترط " :على أنه2یمهاقواعد تنظو دیبيشروط ممارستها و نظامها التأو 

نیة والسیاسیة، ، مجلة المنار للبحوث و الدراسات القانو على عاتق الموثق الجزائريلملقاة، الواجبات المهنیة ابردان صفیة1

.170ص ،2017سبتمبر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، مدیة،العدد الثاني،
ستها و یحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق و ممار ، 2008أوتغ03المؤرخ في ،08/242مرسوم تنفیذي رقم -2

أوت 05المؤرخ في ،18/84المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،45عدد ،النظام التأدیبي و قواعد تنظیمها، ج ر

2018
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الأولى تخصص، "على الأقلغرف 03أن یتضمن متر مربع و 60مكتب التوثیق عن 

.كقاعة انتظارالأخیرة تستعمل للمكتب والثانیة للأمانة و 

في نفس المهنة عندما یمارس عدة موثقین و ،كما یجب أن یشمل على مرافق صحیة

الاشتراك في الأمانة غیر أنه یمكنهم،المكتب فإنه یجب أن یكون لكل منهم مكتب خاص به

.رغرفة الانتظاو 

على الموثق احترام المواصفات الخاصة باللوحات الاشهاریة التي یكون أیضا یتعین 

سم بشكل لا ) 35x25(یتعدى طولها وعرضها ألا، علىلوحات03یتجاوز عددها لا

كرات الصادرة عن الهیئات المنظمة لمهنة طبقا للمذا،متر مربع100ـیبعد عن مقر المكتب ب

. التوثیق

فرع الثاني ال

نهاد من صحة العقود وتسلیم نسخ مالتأك

یقع على الموثق واجب قانوني یتمثل في ضرورة التأكد من صحة الوثائق المقدمة الیه 

هب الموثقین ضحایا لعملیات نصب حیث  أنه كثیرا ما یذ،من أجل اعداد عقود توثیقیة

وسائل حدیثة لتزویر الأوراق ام خاصة مع استخد،تزویر متقنة من طرف زبائن محترفینو 

لذلك على الموثق أن یشترط على الزبائن تقدیم الوثائق الخ،...الورقیةو والعملات النقدیة 

.1الأصلیة مرفقة ببطاقات الهویة

فیلتمس من الزبائن أجل معین للتأكد ،علیه أن یتعذر عن توثیق العقد،في حالة الشك

لاسیما منها مصلحة الشهر ،الجهات المختصةبالاتصال ب،من حقیقة الوثائق المقدمة

كما ،النیابة العامةوفي حالة التزویر علیه أن یقوم بإبلاغ الضبطیة القضائیة أو،العقاریة

.176-175، ص بردان صفیة، المرجع السابق-1
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من خلال ،مضمونابة شروط العقد المبرم لدیه قبل وأثناء انجازه شكلا و أن یقوم بمراقعلیه

ها الشكلیة المحددة في التشریعابطالتقید بضو كد من شروط صحة الورقة الرسمیة و التأ

والقیامالتسجیل جراءات الشهر و كما یتأكد من مدى خضوع العقد لإ،العرفوالتنظیم و 

الاعباء و سلامته من الرهون حیثبالتحري عن الوضعیة القانونیة للعقار محل التصرف من

لهتبین إذاو ،التیقن من أنه غیر مثقل برهون أو تخصیصات أو امتیازات أخرىبیة و یالضر 

ن له الأثار التي وجب علیه أن یطلع المشتري بذلك وأن یبیّ،أن  وضعیة العقار غیر سلیمة

.1تترتب عن شراء ذلك العقار

بواجب تقدیم النصح میقو أن العقار مثقل بتكالیف ولم علم الموثق بوجود رهن أإذاو 

نصح بواجب الإخلالتتمثل في ،یةیعتبر في هذه الحالة قد ارتكب مخالفة مهن،للمشتري

.2متعاقدینال

ث الفرع الثال

فاظ على الأرشیف التوثیقي وتسییرهالح

كامل الأرشیف قانونیا وأخلاقیا بالمحافظة على الوثائق والعقود الأصلیة و الموثق یلتزم

ینة وثیقة معأن في حال ضیاعهو الشكما،الخاص بالمواطنین للرجوع الیه عند الحاجة

في هذه الحالة بإمكان الشخص المعني وقتها اللجوء الى و ،كانت بحوزة أحد المتعاقدین

تحتاج الى أمر قضائي من رئیس ة ثانیة من الصیغة التنفیذیة التيالموثق لاستخراج نسخ

فالموثق یعتبر بمثابة المستودع الحقیقي ،المحكمة لمكان وجود مكتب الموثق محرر العقد

.107، ص 2013دار الجامعة الجدیدة ، طبعة ،هنة التوثیق في القانون الجزائري، مبن عمار مقني-1
. 176المرجع نفسه، ص ،ردان صفیةب-2
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تحت طائلة ،فهو واجب یثقل كاهل الموثق والتزام في نفس الوقت،للأرشیف التوثیقي

.1قیام المسؤولیةو العقوبات 

لیحدد شروط التوثیق 08/245المرسوم التنفیذي رقم في هذا الخصوصصدر

اعتبر مجموع الوثائق التي یتسلمها أو یعدها الموثق بمناسبة أداء مهنته الذي و ،2وحفظه

لا یجوز و ،داخل مكتبه كأصل عامیلتزم بالمحافظة علیه،تهن مسؤولیأرشیفا توثیقیا یقع ضم

الجهویة رئیس الغرفةلا برخصة مكتوبة من طرفإ،حتفاظ به خارج  مكتبهلالإخراجه

أن یسلم نسخا عن الأرشیف لغیر أطراف العقد وورثتهم أو لهلیس و ،للموثقین المختصة

.وكلائهم أو من یحوز أمرا قضائیا بذلك

ومات الخاصة بالوثائق للموثق الاستعانة بوسائل الكترونیة لتخزین المعلكذلكیمكن

.المنجزة من طرفه ویسأل عن كل تلف أو ضیاع لهاالمسلمة و 

،فهي مرتبطة بالنظام العام،وهكذا فإن مهمة حفظ العقود تبدو ذات أهمیة بالغة

ود التي تؤسس علیها العقود الشرعیة للأطراف أو یحتوي فقط على العقفالأرشیف التوثیقي لا

.3أبعد الحدودإلىبل یتعدى ذلك ،الغیر

الفرع الرابع

تسجیل العقود وشهرهافاء الرسمیة والعمل على إض

الواجبات الملقاة على عاتق سمیة على العقود من أهم المهام و تعتبر مهمة إضفاء الر 

التجاریة المعاملات المدنیة و وثیقیة الخاصة بمختلفالعقود التإبرامالموثق فهو الذي یتولى 

.178- 177ص ،المرجع السابق،بردان صفیة-1
، ییر الأرشیف التوثیقي وحفظه، المحدد لشروط و كیفیات تس2008أوت03مؤرخ في،08/245مرسوم تنفیذي رقم -2

.2008أوت 06في ةالصادر ، 45العددج ر،
.115ص ، المرجع السابق،مقنيبن عمار-3
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،یداعالسندات التي یحررها أو یسلمها للإیلتزم بحفظ هذه العقود والأوراق و كما. الشخصیة و 

لا سیما ما تعلق بالتسجیل، لنفاذهااللازمة و اللاحقة الإجراءاتكما یسهر على تنفیذ 

.1الشهرو النشر ،الإعلان

حقة إن كان ملزم من الناحیة القانونیة بالقیام بالإجراءات اللالموثق و ویلاحظ أن ا

مهمة ( المهمة بأنفسهم إلا أن ذلك لا یمنع المعنیین من القیام بهذه ،تحریر العقدو لإبرام

مصالح والتسجیل بمفتشیة المالیة و طابعمصالح اللضتفلهذا، )الشهرالتسجیل والقید و 

مع المواطنین مباشرة التعاملعلىالعقاریة التعامل مع الموثقین الشهر العقاري بالمحافظة 

.2أو مع الإدارات المختصة

.لصبغة الرسمیة على العقوداإضفاء : أولاً

المشرع الجزائري قواعد الاثبات بالكتابة عن طریق العقد الرسمي في مجموعة من نظم 

منحته صفة السند و ،عقد الرسميالمطلقة والنفاذ للالنصوص القانونیة التي أقرت الحجیة 

من القانون 324فقد عرفت المادة ه،لتلقین یدت أیضا الأشخاص المؤهلوحدّ،التنفیذي

الذي یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بأنه العقدالعقد الرسمي3المدني

نیة وفي حدود وذلك طبقا للأشكال القانو ،بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن

.4سلطته

بموجب الموثق على رأس الأشخاص المؤهلین بمهمة تلقي العقود الرسمیة،یعد

من هذا القانون03نصت المادة حیث،م مهنة الموثقیالمتضمن تنظ06/02رقمالقانون

ن قطاط خدیجة، النظام  التأدیبي للموثق في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق ب-1

.2019-2018و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم،
.178المرجع السابق، ص بردان صفیة،-2
.1975سبتمبر 30، الصادرة في 75، المتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 1975ر بتمبس26، المؤرخ في 75/58لأمر رقم ا-3
. 38المرجع السابق، ص ،خالي خدیجة-4
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الموثق ضابط عمومي  مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود " :على أنه

ي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الت

."الصبغة 

.تسجیل العقود وشهرهاالعمل على : ثانیا 

أساسا یلتزم الموثق في اطار ممارسة مهامه بتسجیل العقود وشهرها، ویتعلق الأمر 

إجراءات القید في السجلاریة و لتسجیل بإرادة الضرائب المختصة والشهر بالمحافظة العقبا

راءات اللاحقة على تحریر انعدام هذه الإجبحیث أن تخلف و ،المحكمة المختصةالتجاري و 

.توقیع الأطراف له لا تؤدي الى بطلان العقدالعقد و 

:مهمة التسجیل-1

ما عدا تلك التي یعتبر إجراء التسجیل إجراء جوهري بالنسبة لكافة العقود التوثیقیة 

، فهو إجراء اداري اجباري ذو طابع 1أعفاها المشرع بنصوص خاصة في قانون التسجیل

جبائي یقوم به موظفو مصالح الطابع و التسجیل، بمعنى أخر هو تدوین عقد رسمي في 

یة محددة بموجب سجلات ممسوكة لهذا الغرض لدى المصالح المالیة مقابل دفع رسوم مال

أما العقود العملیة تنصب سوى على العقود الرسمیة الموثق وهذه. الطابعقوانین التسجیل و 

.العرفیة فلا تخضع لهذا الإجراء في ظل القانون الحالي

لیس ضابط عمومي هو موظف عمومي و و ( ى مهمة التسجیل مفتش التسجیل یتول

ى غیر العقاریة المحررة لدره في تدوین التصرفات العقاریة و الذي یتمثل دو و ) بخلاف الموثق 

رسم التسجیل مقابل تحصیل حقوق الطابع و ،الغرضمخصصة لهذا الالموثق في السجلات 

،  والمتضمن قانون التسجیل،1976دیسمبر 09الموافق ل 1396ذي الحجة عام 17المؤرخ في ، 76/105الأمر رقم -1
.1977دیسمبر18، الصادرة في  81ج ر، العدد



	التزامات الموثقالفصل الأول                                     

11

التي یتولى دفعها من قبل الأطراف المتعاقدة، بحیث تضبط هذه الرسوم عادة بموجب قوانین 

.1المالیة

.العقاريالشهرمهمة -2

ثق لیست محصورة في توثیق التوثیقیة للإشهار لأن مهام المو جمیع العقودتخضع لا

القانون في التصرفات الواردة على العقار یطلبهيإجراء اجبار فالشهر،العقود العقاریة فقط

بحیث یشترط فقط أن یكون ،من أجل إعلام الغیر لیكون حجیة علیهم،عقاريأو حق عیني 

.بل شهره قالعقد موثقا 

لى حد سواء ولكتاب ضبط المحاكم ثقین عالمو طراف و یعد الشهر إجراء الزامي للأو 

خاصة منها مدیریة أملاك الدولة، بحیث یقوم ،لسلطات الاداریةلملزم والمجالس القضائیة و 

هذه العقاریةالموثق في أغلب الاحیان بتحصیل رسوم الاشهار العقاریة لفائدة المحافظة 

مصالحالمن هيري بالولایة ، و دریة الحفظ العقامصلحة اداریة تابعة لمالأخیرة التي تعتبر

.2دارة المركزیة لوزارة المالیةالخارجیة للإ

تحت ،قانونیة في شهر التصرفات التي تولى تحریر عقودهاالمواعید البیتقید الموثق 

فالموثق محصل ،الاشهاربإجراءو عدم القیامأالتأخیر نتیجةجبائیهطائلة تحمیله غرامات 

مله یدخل في نطاق الخدمة ، كون أن عجرمراقب مالي من غیر أمي و عمو ع مودضرائب و 

.العامة 

. 184، المرجع السابق، ص بردان صفیة-1

. 185المرجع نفسه، ص 2-
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الفرع الخامس 

في مواجهة الخزینة العمومیةالالتزام

جبائیة المتعلقة واجب الموثق اتجاه الخزینة العمومیة في تحصیل المقتضیات الیكمن

.)ثانیا(م الإشهار العقاريتحصیل المقتضیات المتعلقة برسو )أولا(التسجیلبرسم 

المتعلقة برسم التسجیلالجبائیةتحصیل المقتضیات: أولاً

المتضمن 76/105الأمر رقم فيالقانوني لنظام التسجیل في الجزائر الإطار یتمثل

للأحكام المتعلقة برسوم لمتممةواقانون التسجیل وكذا النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعدلة 

.یلالتسج

منها رسم تسجیل العقود، إن  بقانون نون منظم ومجدد لرسوم التسجیل و حیث جاء هذا القا

، تسجیلهاأجال رق و التسجیل تحدید مقادیر تسجیل العقود لدى إدارة الضرائب المختصة وط

).2(أو منقول)1(لمنصب علیه العقد عقاراویختلف الأمر في ذلك تبعا لنوعیة المحل ا

جیل العقاراترسم تس–1

خضع له كل البیوع المنصبة تمن ثمن العقار، و ) %5(:بـیقدر رسم تسجیل العقار

) 3%(:بـأجنبیة فإن رسم التسجیل یقدر إلا إذا كانت العقارات توجد في بلدان،1على العقار

.2ثمنالمن 

. 72، ص 2013، الجزائر،دار الخلدونیة، سین، دلیل الموثقطاهیري ح-1
-2014، جامعة محمد خیضر، جامعة بسكرة ، ، المسؤولیة القانونیة للموثق، رسالة دكتوراه في الحقوقیمبلحو نس-2

2015 .



	التزامات الموثقالفصل الأول                                     

13

رسوم أعفاها المشرع منبعض المعاملات العقاریة التي لكن هناك استثناء في

76/105الأمر رقم من) 327(الى ) 270(التي جاءت في نصوص المواد من التسجیل و 

1المتضمن قانون التسجیل

رسم تسجیل المنقولات- 2

إلى نظم مختلفة للتسجیل، ویتعلق الأمر بنظام خضع البیوع المتضمنة المنقولات ت

.)جـ(للتسجیلنظم أخرىو ، )ب(خاص تسجیل ، نظام )أ(عامتسجیل

عقود فإنها البیوع العمومیة للمنقول أو بالتراضي إذا أبرمت بموجب :عامتسجیلنظام-أ

.)%5(لرسم جبائي تخضع لنظام التسجیل و 

،)%5(تسدید بونزمتالزبائن یلو ، یتعلق ببیع المحل التجاري:خاصتسجیلنظام-ب

:إذا توفرت فیها ثلاث شروط ) %2.5(البضائع الجدیدة و 

.ت لنفس مشتري المحل التجاري بعوض و كانت تابعة للمحلإذا سلم-1

.)عقد بیع المحل التجاري(ذكر ثمنها في العقد-2

.أن تكون مقیمة واحدة بواحدة-3

:ویتعلق الأمر بالبیوع التالیة2.5%حق التسجیل هو: للتسجیلنظم أخرى-جـ

.ئیةبعد الإفلاس أو التسویة القضابیوع المنقولات والبضائع -1

. 2البیوع العمومیة للأشیاء المقدمة كضمان-2

. على الرهون الزراعیة والفندقیةالمنصبةالبیوع -3

.، المتضمن قانون التسجیل، المرجع السابق76/105من الأمر رقم  327الى 270المواد  من -1
.75ص ،طاهیري حسین، دلیل الموثق، المرجع السابق-2



	التزامات الموثقالفصل الأول                                     

14

.بیوع المحاصیل الزراعیة أو الناتجة عن الاستغلال الزراعي-4

.تحصیل المقتضیات الجبائیة المتعلقة برسم الإشهار العقاري:ثانیا 

ة لإجراء الإیداع، فإیداع الوثائق لا یعني شهرها فقد إجراء الإشهار عملیة لاحقیعد

وارد بها مخالف ترفض من طرف المحافظ العقاریة إذا ظهر له نقص فیها أو أن الطرق ال

إذا وجب المشرع على الموثق أن یودع من أجل تأسیس ،العامةالآدابللنظام العام و 

العقاري جدولا  محررا على مجموعة البطاقات العقاریة لدى المصلحة المكلفة بالسجل

و الحقوق هذا الجدول یتضمن السندات والعقارات والعقود المثبتة لملكیة العقارات أ،نسختین

:1العینیة الأخرى المقدمة للإشهار ویتضمن على وجه الخصوص

.الى مخطط مسح الأراضيبالإسنادوصف العقارات المبنیة 

هویة و أهلیة أصحاب الحقوق 

عباء المنقلة بهذه  الحقوقالأ

:و تعفى من رسم الشهر العقاري

جمیع إجراءات الإشهار و التسجیل أي تقع مصاریفها على الدولة أو الولایة أو البلدیة و -1

صیتهاالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و الموضوعة تحت و 

مول به المتعلق بأموال الموثقالعقود المحررة والإجراءات المنجزة تطبیقا للتشریع المع-2

زع الملكیة من أجل العقود والمحررة والإجراءات المنجزة في إطار التشریع المتعلق بن-3

2المنفعة العامة 

.القانونیةمتیازات یل والتخفیض والشطب الخاصة بالاإجراءات التسج-4

تحدید نطاق مسؤولیته في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في و خالي خدیجة، مفهوم الموثق-1

.46ص ،2018-2017أحمد دراریة، أدرار، قوق والعلوم السیاسیة، جامعةالحقوق، تخصص حقوق وحریات، كلیة الح
.47خالي خدیجة، المرجع نفسه، ص-2
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الخ...كل الإجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائیة-5

نيالمطلب الثا

التزامات الموثق تجاه أطراف العقد

المنظم لمهنة 06/02نون رقم من القا) 15الى 12(من المواداستقراءمن خلال 

: ذكرهاتيالآالالتزامات جاه زبائنه جملة من تيفإنه یتوجب على الموثق أن یراعالتوثیق

الالتزام بحفظ السر ،)الفرع الثاني(واجب الحیاد، )الفرع الأول(واجب النصح والإرشاد 

.)الفرع الرابع(والأتعابالالتزام بتسلیم ،)الفرع الثالث(المهني 

الفرع الأول

واجب النصح والإرشاد

قیامه بتوجیه الإرشادات القانونیة للمواطنین ،من المهام الأساسیة المنوطة بالموثق

الساریة فهو یزود أیضا الموطنین ص القانونیة بمساعدتهم على إبرام عقود هم وفقا للنصو 

الذین یقصدونه بكل المعلومات القانونیة الضروریة التي یحتاجونها قبل التعاقد، ویمدهم بكل 

جراءات الإداریة و تهم وتحمي حقوقهم كما یعرفهم بالإالنصائح التي تضمن شرعیة معاملا

.1ز مختلف معاملاتهم وفقا للقوانینالقانونیة التي یتعین علیهم إتباعها لتسهیل وإنجا

وباعتبار الموثق ضابطا عمومیا، فهو ملزم بتقدیم خدماته متى الإطاروفي هذا 

طلبت منه، ولو عن طریق الاستشارة لتبقى دائما في حدود ما یسمح به القانون، كما یعلم 

تضمن تي تسري علیهم و ة مع القوانین الالتزاماتهم لتكون اتفاقاتهم منسجمالأطراف بنطاق 

تنفیذها، ویشرح لهم جمیع الأثار المترتبة عن التزاماتهم والاحتیاطات والوسائل التي یتطلّبها 

وفي حالة ما إذا قدم الموثق نصیحة مغلوطة ، أو یمنحها القانون لضمان تنفیذ إرادتهم

. 31، ص 2009الجزائر، وزاني وسیلة، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري دراسة قانونیة تحلیلیة، دار هومة،-1
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سیكون مسؤولا أو النصوص التنظیمیة، فإنه لزبونه، وهو یجهل أحدث الاجتهادات القضائیة 

مسؤولیة مهنیة مطلقة ولا یعفى من هذه المسؤولیة ولو قصر في تقدیم النصح لزبونه المهني 

.1ظنّا أنه موثق زمیل سابق على علم بآثار التصرف القانوني المراد إبرامه

الفرع الثاني

واجب الحیاد

، كما طرف آخرالانحیاز لطرف على حساب الحیاد وعدمبیجب على الموثق أن یلتزم 

شخص وتسلیم وصل الأتعاب حسب التعریف .الرسمیةةعلیه احترام خصوصیة كلّ

ذا ثبت أن للموثق مصلحة شخصیة أو صلة قرابة مع ذوي الشأن في التعاقد، سلبت  وإ

19بناء على المواد من ،التي تدخل ضمن اختصاصاتهمنه سلطة تحریر الأوراق الرسمیة 

المتعلق بتنظیم مهنة الموثق، وهي الحالات التي یجب 06/02من القانون رقم 21الى 

طرف على إلىبعض العقود من أجل تفادي انحیازه فیها على الموثق الامتناع عن تلقي

.حساب طرف آخر

یكون فیه طرفا معنیا أو ممثلا الذيیمنع على الموثق أن یتلقى العقدوفي هذا الصدد 

یكون أحد أطرافه من أقاربه أو من ،یتضمن تدابیر لفائدته،أو مرخصا له بأیة صفة كانت

أقارب زوجه بطرقة المصاهرة حتى الدرجة الرابعة بالنسبة لقرابة النسب، والى غایة الدرجة 

الثالثة بالنسبة لقرابة الحواشي، كما لا یجوز لهؤلاء الأشخاص المذكورین والأشخاص الذین 

وثق زیادة على ذلك، لا یجوز للمالعقود التي یحررها،أن یكونوا شهودا فيهم تحت سلطتهم 

. نة الموثق، المرجع السابقتعلق بتنظیم مهالم،06/02من القانون رقم 13و 12المواد -1



	التزامات الموثقالفصل الأول                                     

17

ب أن یستلم العقد الذي یكون فیه الجماعة المحلیة التيخالعضو في مجلس شعبي محلي منت

1.هو عضو في مجلسها طرفا

و ذلك، عمل قانون التوثیق على إبعاد الموثق عن المصالح المادیة إلىإضافة 

.2ربحا، سواء كانت عامة أو خاصةتدرّىأخر من مزاولة مهنةالحضر

لثالفرع الثا

المهنيالالتزام بحفظ السر

: المتعلق بتنظیم مهنة الموثق على ما یلي06/02من القانون رقم 14لمادة نصت ا

منبإذنإلاّمعلوماتأیةیفشيأوینشرأنلهیجوزفلاالمهنيبالسرالموثقیلزم"

".بهاالمعمولوالأنظمةالقوانینفياعلیهنصوصاتمبإعفاءأوالأطراف

وفقا للنص المذكور، یلتزم الموثق بالمحافظة على أسرار الأطراف المتعاقدة التي 

لأن ،حصل علیها بمناسبة مهنته ویمثل هذا الواجب مبدأ هاما من مبادئ أخلاقیات المهنة

حصولها على نصائح قد تقضي بأسرارها التي تخفیها عن الغیر من أجل الأطراف المتعاقدة 

الموثق مؤتمنا على أسرار عملائه، فإن أفشاها فقد خان الأمانة التي  تحمي حقوقها، فیعدّ

.أؤتمن علیها

طلاع على یسمح القانون للسلطة القضائیة وبعض أعوان الدولة بالااستثناء،لكن

:محتویات مكتب الموثق و ذلك بشروط و إجراءات معینة یمكن إیجازها فیما یلي

السلطة التقدیریة بالترخیص لأنه جهة مكلفة بالتحقیق للقاضي : القضائیةالأوامر

طلاع على معلومات معتبرة والبحث عن معلومات من شأنها الكشف عن حقیقة معینة بالا

.لمرجع السابق، ا، المتعلق بتنظیم مهنة الموثق06/02من القانون رقم 21المادة -1
.  المتعلق بتنظیم مهنة الموثق، المرجع السابق،06/02من القانون رقم 22المادة -2
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أو تسلیم نسخ أو أصول أو عقود منها محتویات مكتب الموثق، سواء في شكل شهادةسرّا، و 

1.لى عرائضذلك بموجب أوامر عو 

عوان الضرائب الاطلاع على رخص المشرع الجبائي لأ:الضرائبلإدارةالاطلاعحق

ت الموثق، و ذلك نظرا لاحتواء هذه الأخیرة على ما یثبت التصرفات التي سجلاّأصول و 

توجب دفع مستحقات الخزینة العمومیة، وذلك بهدف حمایة هذه المستحقات ومتابعة 

المهني بموجب إذن من الأطرافتحصیلها یمكن إعف .2اء الموثق من الالتزام بالسرّ

الفرع الرابع

الالتزام بتسلیم وصل الأتعاب

تسلیم وصل مفصل للخدمة یبین ،یجب على الموثق تحت طائلة المتابعات التأدیبیة

مختلف العملیات الحسابیة التي یقوم بها الأطراف، حتي ولو لم یطلبوا ذلك وعلى الخصوص 

جمیع الحقوق المستحقة للخزینة، النفقات الإضافیة المنجزة لحساب الزبون،  الأتعاب 

المستحقة مع التسعیرة التي تقابلها في التعریفة الرسمیة، فلقد جاء في قانون التوثیق رقم 

یتقاضى الموثق مباشرة أتعابا عن خدماته من " :منه أنه41في نص المادة 06/02

.3"الرسمیة مقابل وصل مفصل حسب التعریفةزبائنه 

. 38، ص 2014،ومة، الجزائرجلول فاتح، إشكالیة تكییف مسؤولیة الموثق عن أعماله، دار ه-1
. 38جلول فاتح، المرجع السابق، ص -2
. 124بن عمار مقني، مهنة التوثیق في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -3
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03المؤرخ في 08/244ا لنص المادة السالفة الذكر، صدر المرسوم التنفیذي رقم تطبیقً

المحدد لأتعاب الموثق بالتفصیل عن كل عقد أو خدمة مقدمة وفقا لتعریفة 2008غشت 

1.الرسمیة الملحقة في ذات المرسوم

المبحث الثاني

اختصاصات الموثقنطاق 

العقد الرسمي عقد یثبت ":على أنهمن القانون المدني الجزائري 324لمادة تنص ا

ویستخلص من هذا النص أنه لا یكفي لصحة " في حدود سلطته واختصاصه .......فیه

على ذلكالعقد الرسمي أن یكون قد قام بتحریره موثق بل یجب أن یكون هذا الموثق علاوة 

المطلب (ومن الناحیة الإقلیمیة  ، )المطلب الأول(مختص بتحریره من الناحیة الشخصیة 

.)المطلب الثالث(والموضوعیة، )الثاني

المطلب الأول

موثقالختصاص النطاق الشخصي لا

یقصد بالاختصاص الشخصي للموثق أن تكون له الولایة في تحریر العقد الرسمي و 

أن یكون أهل لتحریر، و )الفرع الأول(توثیقه ویجب أن تكون هذه الولایة قائمة وقت التحریر

الفرع (لا تتحقق في الموثق حالة من حالات المنع بشرط ان ، )الفرع الثاني(العقد هذا

.)الفرع الرابع(والتنافي الممنوعة قانونا ،)الثالث

06فيصادرة ، ال45عدد، یحدد أتعاب الموثق، ج ر، 2008غشت 03، المؤرخ في 08/243المرسوم التنفیذي رقم -1

.  2008أوت 
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الفرع الأول 

الولایة

ن القانونیة التي نعني بالولایة أن یؤدي الموثق بعد تعیینه وقبل الشروع في مهنته الیمی

تخص عادة كل الموظفین أو الأعوان الذین لهم علاقة مباشرة أو غیر مباشرة مع مرفق 

یؤدي الموثق قبل الشروع في ":على أنهمن قانون التوثیق08حیث تنص المادة ،العدالة

بسم االله العلي :ن الآتیةمجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه الیمیالممارسة مهامه أمام 

، أن أقوم بعملي أحسن قیام، وأن أخلص في تأدیة مهنتي، وأكتم سرها وأسلك في كل عظیمال

. 1"الظروف سلوك الموثق  الشریف، واالله على ما  أقول شهید 

اتما خاصا به، یحمل لقبه واسمه یتعین من الناحیة الشخصیة أن یكون للموثق خ

القضائیة بوزارة العدل عن لمدنیة و م له من مدیریة الشؤون االمحكمة التي عین بها، یسلو 

.طریق الغرفة الجهویة التي ینتمي الیها

الفرع الثاني 

الأهلیة

أهلیة تحریر وتلقي العقود، الأصل أن الموظف العمومي أو الضابط : المقصود بالأهلیة 

أهلویعتبر الضابط العمومي،العمومي یتمتع بالأهلیة القانونیة المطلوبة لمباشرة نشاطه

من التنافي یحددها لتحریر جمیع العقود التي تدخل في اختصاصه، لكن هناك حالات 

.القانون یمنع فیه الضابط العمومي أو الموثق من ممارسة مهامه فیها ویتركها 

.127ص،الرزاق السنهوري، المرجع السابقعبد-1
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الفرع الثالث

حالات المنع

: من قانون التوثیق وهي19في المادة  من تحریر العقود جاءت حالات المنع 

له خصار ون فیه طرفا معینا أو ممثلا أو ملا یجوز للموثق أن یتلقى العقد الذي یك·

،صفة كانتیةأب

،یتضمن تدابیر لفائدته-

:تعني أو یهدف فیه وكیلا أو متصرف أو أیة صفة أخرى كانت -

.یأخذ أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة -أ

خذ أقاربه أو أصهاره وتجمعه به قرابة الحواشي ویدخل في ذلك العم وابن الأخ یأ- ب

وكذلك الأشخاص 19وابن الأخت ولا یجوز لأصهار أو أقارب الموثق المذكورین في المادة 

الذین هم تحت سلطة أن یكونوا شهودا في العقود التي یحررها، غیر أنه یجور لأقارب أو 

.أن یكونوا شهود اثباتأصهار الأطراف المتعاقدة 

للموثق العضو في مجلس محلي منتخب أن یتسلم العقد الذي تكون فیه الجماعة لا یجوز-

المحلیة التي هو عضو في مجلسها طرفا فیه ویحذر على الموثق سواء بنفسه أو بواسطة 

1.أشخاص بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

.م كل عملیة مضاربةوعلى العمو فیة القیام بعملیة تجاریة أو مصر -

.التدخل في إدارة أي شركة -

القیام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو إعادة بیعها أو تحویل الدیون أو أسهم -

.صناعیة أو تجاریة أو غیرها من الحقوق المعنویة 

.82ص،2009الجزائر،دارهومة،تحلیلیة،دراسة مقارنة-وسیلة، وظیفة التوثیق في نظام القانون الجزائريوزاني1
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.الاتفاق على أي عملیة یساهم فیها -

ولو بالنسبة لغیر العلمیات والتصرفات استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف -

.المذكورة أعلاه

1.ممارسة مهنة السمسرة أوكیل  أعمال بواسطة زوجته-

.السماح لمساعدیه بالتدخل في العقود التي یتلقاها دون توكیل مكتوب -

الفرع الرابع  

حالات التنافي

وما 13ذكرها في المادة الحالات التي تتعارض مع مهام الموثق وقد جاء بها یقصد 

:یلیها من قانون التوثیق على النحو الآتي

.العضویة في البرلمان -

.رئاسة أخذ المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة -

.كل مهنة حرة أو خاصة-

كل وظیفة عمومیة أو ذات تبعیة وفي حالة غیاب الموثق لحصول مانع مؤقت له ، یعین -

ص من وزارة العدل التوثق المستخلف قد یختار الموثق أو تقترحه من ینوبه بناء على ترخی

، ویكون الفرقة الجهویة من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي مسؤولیة الموثق الأصلي

الموثق مسؤولا مدنیا عن الأخطاء غیر العمدیة التي یرتكبها نائیة في العقود التي یحررها 

2.هذا الأخیر

146.-145ص، 2007، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،طاهري حسین، دلیل الموثق-1
. 39صلسابق،المرجع ازیتوني عمر،-2
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ب بسبب الوفاة أو العزل أو التوقیف یعین وزیر العدل حافظ وفي حالة شعور المكت

الأختام موثق بناء على اقتراح رئیس الغرفة الوطنین للموثقین ، توكل له مهمة تسیر المكتب 

وتنتهي مهمته بعد الانتهاء من إجراءات التصفیة أو زوال المانع وإذا وقع مانع للموثق أو 

موقعا من قبل الشهود والأطراف یمكن لرئیس المحكمة توفي قبل توقیع العقد وكان العقد 

یأمرنا بناء على طلب أحد الأطراف أن یعین موثق آخر للتوقیع على هذا العقد ، وهذه 

.الحالة یعتبر العقد كأنه وقع من التوثق الذي تلقاه

المطلب الثاني 

للموثق الإقلیميالاختصاص 

في السلك الإداري بدائرة الاختصاص یرتبط الاختصاص الإقلیمي لكل موظف عمومي

مجموع إلىاختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي یمتد مثلا للهیئة الإداریة التابع لها، ف

كامل إقلیم الولایة ،ولا یطرح إلىإقلیم البلدیة، واختصاص مدیر أملاك الدولة یمتد 

ت قانونیة غیر أنالاختصاص الإقلیمي للموظفین العمومیین من حیث المبدأ  أیة إشكالا

كامل التراب إلىیخرج عن هذه القاعدة لیمتد اختصاصه الاختصاص الاقلیمي للموثق 

بالهیئات التي سالا أن الاختصاص الإقلیمي الوطني للموثق لا یم،)الفرع الأول(الوطني 

).الفرع الثاني( معها یتعامل

ولالفرع الأ 

الوطني للموثق الإقلیميختصاص الا

صلاحیاته في تلقى العقود المختلفة إلىالاختصاص الوطني للموثق بلمقصود ینصرف ا

صفقة أو الموطن ، أو الامة الأطراف أو مكان إبرام العقدمهما كان موطن أو محل إق

.، أو مكان وجود الأموال محل العقد سواء كانت منقولة أو عقاریةالمختار لتنفیذها
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لاختصاص الشامل لكامل  التراب الوطني أن االى تجدر الملاحظة هنا غیر أنه 

إلى، أو ینقل مكتبه ر الموثق نشاطه في التراب الوطنيبالنسبة للموثق لا یعني أن یباش

، بل هو مقید بالعمل في ني أو أن ینقل مكتبة الى حیث شاءحیث شاء عبر التراب الوط

، وثانیا بدائرة المبررة قانوناللضرورةمكتبه ، فلا یجوز له التنقل وتلقي العقود خارج مكتبة إلا

، فلا یجوز مومي للتوثیق الذي یباشر عمله بهاختصاص المحكمة التي یوجد بها المكتب الع

مكان خارج دائرة اختصاص المحكمة بینما یجوز له أن ینقل  مقر إلىله أن ینتقل المكتب 

هویة للموثقین أي مكان یختاره داخل دائرة اختصاص المحكمة مع شعار الجإلىالمكتب 

. 1بذلك

الفرع الثاني

الاقلیميمبدأ الاختصاص الوطنياستقلالیة الهیئات الاداریة عن 

ینبغي التذكر بأن الاختصاص الإقلیمي الوطني للموثق لا یمس بضرورة احترام 

الإقلیمي لكل هیئة من الهیئات التي یتعامل  معها الموثق في إطار القیام الاختصاص 

الشكلیة اللازمة لتمام العقود ولذلك یتعین على الموثق القیام بكل إجراء على حدا بالإجراءات

2قي العقدعلى مستوى الهیئة المختصة إقلیمیا یصرف النظر عن مكان تل

:وذلك على النحو التالي

بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعي دراسة مقارنة(أحمد حمزة، أحكام التوثیق في مسائل الأحوال الشخصیة -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاسلامیة قسم الشریعة تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الاسلامیة، )الجزائري

.78ص،2009/2010، جامعة الجزائر
.32بلحو نسیم، المرجع السابق، ص2
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:بالنسبة للتسجیل : أولا

العمومي للتوثیق وهي تكون متفشیة التسجیل والطابع التابع لدائرة اختصاصها مقر المكتب 

الجهة المختصة بتسجیل جمیع العقود المحررة من طرف المكاتب بدائرة اختصاصها  

1.الإقلیمي ، وتحصیل الرسوم والحقوق الواجبة على العقود 

:بالنسبة للمحافظة العقاریة :ثانیا

ن بدائرة یعود اختصاص بإشهار العقود المتعلقة بالعقار دائما للمحافظة العقاریة الكائ

2.اختصاصها العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة موضوع العقد

:بالنسبة لكتابة ضبط المحكمة :ثالثا

الحیازیة الرهونیعود الاختصاص یتلقي إیداع العقود المتعلقة بتأسیس الشركات المدنیة و

أو الأموال للمحكمة الكائن بدائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشركة) غیر التجاریة(

.   المرهونة

:بالنسبة للسجیل التجاري :رابعا

الرهون الحیازیة وإیداع القوانین الأساسیة للشركات التجاریةلقيتبیؤول الاختصاص 

، لملحقة المركز الوطني للسجل التجاري الواقع بدائرة اختصاصها للمحلات التجاریة أو العتاد

.التجاري أو العتاد المرهونالمقر الاجتماعي للشركة أو المحل 

المهنة التوثیقیة تستدعي الاستمرار في المحرك الأساسي للخدمة العمومیة إنفبالتالي

، وبموجب ذلك فلیس للموثق الحق في الغیب عن مقر إقامة مكتب بدون سبب إلا في حالة 

ن یترتب خطأ القوة القاهرة أو مرض خطیر أو فارة أحد أقاربه ، وأن أي إخلال في هذا الشأ

.33، ص المرجع السابقبلحو نسیم، 1
كلیة الحقوق والعلوم ، 10العدد ،مجلة الموثق،في العمل التوثیقيوالنوعي، قواعد الاختصاص الإقلیمي رزیتوني عم-2

. 12ص ،2003،، جامعة مسیلةالسیاسیة
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مهنیا یعاقب علیه بحسب درجة خطورته وجسامته إداریا حتى لا یتكبد  جمهور المتعاملین 

مشقة الانتقال الى مكتب بعید ،فمكتب التوثیق من حیث المبدأ هو المكان  المخصص 

، ولا یجوز للموثق الانتقال الى مكان تواجد المتعاقدینال الزبائن وتقدیم الخدمات إلیهملاستقب

. إلا في حالة الضرورة 

في حریة الموثق نقاعدة الاختصاص الإقلیمي لمكان التوثیق لا تتجدر الاشارة إلى أن

التوثیق وتعیین مكتبهذا ویعتبر ، الوطنيفي أي مكان شاء من الترابهفي افتتاح مكتب

الموثق للعمل بأي مكتب من اختیارمن صلاحیات وزیر العدل، في حین یبقى همقر 

دته، وهذا أمر طبیعي ناتج عن التمیز المكرس قانونا بین رالمكاتب الشاعرة خاضعا لإا

وبین مهنة التوثیق كمهنة حرة كما لا یعني كهیئة عمومیة،للتوثیقالمكتب العمومي 

بل على ،لوطني للموثق أن ینتقل كیفما شاء، ویتلقى العقود خارج مكتبةالاختصاص ا

یمنع الموثق من تلقي العقود خارج مكتبة، حتى لو كان ذلك العكس من ذلك، فان القانون

بدائرة اختصاص المحكمة أو المجلس التي یقع بها مقر المكتب، إلا في حالة الضرورة 

1.المبررة قانونا

أن قاعدة الاختصاص الوطني للموثق مع قاعدة النفاذ في كامل التراب الوطني تستجیب و 

لات ، لاسیما إذا تعلق الأمر لمؤسسات أو مشاریع اقتصادیة لمتطلبات سرعة وفعالیة المعام

كامل إلىأكثر من دائرة اختصاص محكمة أو مجلس قضائي واحد، وربما إلىیمتد نشاطها 

إن الاختصاص المكاني إنما یقید مكتب التوثیق وحده ، فالقید المكاني یرد . التراب الوطني

أن فلا یجوز لموظفي مكتب التوثیق في مكتب إذن على مكاتب التوثیق ولا یرد أصحاب الش

التوثیق بالذات، وفي مواعید العمل الرسمیة إلا إذا كان احد أصحاب الشأن في حالة لا 

كلیة الحقوق والعلوم العدد الثالث،،منشور بمجلة الموثق،"العقد الرسمي حجیة " ، مقال بعنوان زیتوني عمر-1

.41ص،2001، جامعة مسیلة،السیاسیة
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المكتب، فیجوز عندئذ للموثق أن ینتقل الى محل إقامته لإجراء إلىتسمح له بالحضور 

.التوثیق

المطلب الثالث

للموثقالموضوعي الاختصاص 

لاختصاص الشخصي والاختصاص الإقلیمي یجب على الموثق أن یكون الى جانب ا

یكتفي بتعین لمالمشرعو ، )الفرع الأول(مختصا موضوعیا عند تحریر السندات الرسمیة 

لهم كذلك حددبل ممارسة الاختصاصات التوثیقیة،صلاحیات لالأشخاص الذین لهم 

).الفرع الثاني(سها الأعمال التي یجوز لهم ممار 

الفرع الأول

المقصود بالاختصاص الموضوعي

أن یكون الموظف أو الضابط أو النوعي للموثق المقصود بالاختصاص الموضوعي 

تحریر السند الرسمي، و یتحدد لكل موظف مختصا موضوعیا أو نوعیا بتلقي و العمومي 

المقررات رارات و العامة كالق) قود الرسمیةالع(عمومي فیما یتعلق بتحریر السندات الرسمیة 

.الاداریة بمقتضى القانون الذي ینظم الهیئة الإداریة التي یتبعها كقانون الولایة وقانون البلدیة

وبالتالي یتعین على الموثق أن یقتصر على ما ذكره وحدده المشرع صراحة فإذا ما خرج 

.باطلااكان عقدعقدا لم یجعله المشرع من اختصاصهعلى هذه القواعد وحاول توثیق 
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الفرع الثاني

الأعمال التي تدخل في دائرة اختصاص الموثق

وبالرجوع الى قانون المنظم لمهنة التوثیق . بتلقي وتحریر السند الرسميیقومموثقلا

نجد أن المشرع سكت على تحدید الأعمال التي تدخل في دائرة  التوثیق 06/02القانون رقم 

ص واحدا عاما یحدد الدائرة الموضوعیة للأعمال التوثیقیة إذ تنص نوعیا ، ولم یورد سوى ن

الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة ،یتولى :"المادة الثالثة منه على أنه 

تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصیغة الرسمیة وكذا العقود التي یرغب الأشخاص 

لتوثیقي وتحریر العقود الرسمیة، نجد أن هناك  فضلا إعطاءها هذه الصیغة ففي المجال ا

عن المكاتب العمومیة للتوثیق، لها صلاحیات ومهام الموثق ذاته، وهي رئیس المجلس 

غیر أن صلاحیاتهم واردة في القانون الشعبي البلدي ومدیر أملاك الدولة والقنصل،

ما تمتد صلاحیات الموثق الأساسي المنظم للمهنة المنتمي إلیها على سبیل الحصر، بین

موضوعیا طبقا لنص المادة الثالثة لتشمل كل ما لا یدخل في صلاحیات أي الهیئات 

المذكورة ، وبالتالي فان الموثق یتمتع باختصاص موضوعي عام وشامل ، بنفس الكیفیة 

، إلا ما كان لنوعيالتي رأیناها في الاختصاص الإقلیمي، ولا یحد من اختصاص الموثق ا

1.را على جهة أخرى بنص قانون وعلى سبیل الحصر قاص

ومن ذلك أیضا العقود المتعلقة بالتصرفات الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة 

من قانون 3-120/2التابعة للدولة المخولة قانونا للوزیر المكلف بالمالیة بموجب أحكام 

تصرف الوزیر المكلف بالمالیة باسم وی: "التي تنص على) 30-90(الأملاك الوطنیة رقم 

الدولة في جمیع عقود التسییر والتصرف التي تهم الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة 

كلیة الحقوق والعلوم ،شهادة دكتوراه العلوم في الحقوقأطروحة مقدمة لنیل، المسؤولیة القانونیة للموثق،لحو نسیمب-1

.37ص،2015-2014بسكرة ،ر،جامعة محمد خیضالسیاسیة،
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9أعلاه مع مراعاة أحكام المادتین 91الاقتناء والاستئجار المذكورة في المادة وكذلك عقود

هذه العقود الطابع الرسمي أعلاه ، وأحكام القوانین الخاصة ، ویضفي الوزیر على117و

1".ویتولى المحافظة علیها 

23/11/1991المؤرخ في ) 454-91(رقم 2من الرسوم التنفیذي175وقد جاءت المادة 

الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسیرها ویضبط كیفیان ذلك 

یض لمدیر  الأملاك الوطنیة بالولایة ، وهو المكلف بالمالیة إمكانیة منح تفو : لیخول للوزیر

و یستثني من ذلك حالة 26/01/1992ما تم فعلا بموجب القرار التنظیمي المؤرخ في 

عقود التبادل التي بین الخواص والدولة التي یمكن تحریرها من طرف الموثق  أو من طرف 

ویمكن :" ك الوطنیة تنصمن قانون الأملا) 3-93(مدیر أملاك الدولة، طبقا لأحكام المادة 

أن یحرر عقد التبادل السالف الذكر بناءا على ذلك القرار  إما في شكل عقد إداري أو في 

وهو نفس الاستثناء الذي تكرره " شكل عقد توثیقي ، طبقا للشروط التي یحددها أطراف العقد 

وم فان المذكور أعلاه وعلى العم91/454من المرسوم التنفیذي رقم ) 34/1(المادة 

خلاصة القول هو أن الاختصاص الموضوعي للموثق ینتهي عندما یبدأ الاختصاص 

.3ضوعي للهیئات الأخرىالمو 

. 38، صسابقالمرجع ال،بلحو نسیم-1
یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة ،1991نوفمبر23المؤرخ في 91/454رسوم التنفیذي رقم ممن ال175المادة -2

.1991نوفمبر 24،  الصادرة في 60، ج ر، عددوالعامة التابعة للدولة وتسیرھا
.، المرجع نفسھ454/ 91رقم من المرسوم التنفیذي34المادة -3
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الفصل الثاني

المسؤولیة المهنیة كأثر للإخلال بالتزامات الموثق

.ثارت مسؤولیتهتهافي حالة مخالفو یقابلها التزامات صلاحیات الموثق بحقوق و یتمتع 

فإذا كان ،المسؤولیة بوجه عام هي حالة الشخص الذي ارتكب أمر یستوجب المؤاخذة

أما إذا كان القانون أیضا یوجب ،الأمر مخالف للأخلاق وصفت هذه المسؤولیة بأنها أدبیة

قف عند حد المسؤولیة الأدبیة بل تكون تالمؤاخذة على ذلك الأمر فإن المسؤولیة المرتكبة لا

.فوق ذلك مسؤولیة قانونیة تستتبع جزاء قانوني

فبالنسبة للموثق أو غیره من المهنین تضاف مسؤولیة أخرى تعرف بالمسؤولیة المهنیة 

المسؤولیة ، و )المبحث الأول(أخطاء أثناء مزاولتهم لمهمهموذلك من خلال ما یقع من

، و بالتالي ترتب عقوبة وهي الأخطاء المهنیة ذات طبیعة متنوعةالقانونیة الناجمة عن 

المسؤولیة : " على النحو التاليعمر عرفها الأستاذ بوحلاسة ،)المبحث الثاني(عقوبة تأدیبیة 

خطاء هي تنصب على الأتطلبها قواعد المهنة و المهنیة تعتبر إخلال بالواجبات التي 

".أعوانهم المرتكبة من طرف الموثقین و 
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لالمبحث الأو

الخطأ المهني

هني أو وظیفي إیجابًا أو سلبًا الخطأ المهني یقصد به تلك الأعمال المخلة بواجب م

.یطلق علیها أیضا الجرائم التأدیبیة أو الأخطاء التأدیبیة و 

الأخطاء تستخلص من خلال اختراق الواجبات المنصوص علیها قانونا و نظرا 

بات التي تقع على عاتق الموظف أو المهني حصرًا أدى ذلك لصعوبة لصعوبة تحدید الواج

لا جریمة : " لقاعدة التي تقول تحدید الأخطاء أیضا، ذلك  أن الأخطاء التأدیبیة لا تحكمها ا

انما تحكمها القاعدة بشكل جزئي ، المطبقة في الجرائم الجنائیة". لا عقوبة الا بنصو 

1.اي ان في المجال الاداري یؤخذ بشق واحد" . لا بنص لا عقوبة ا: " بصیغة أخرى هي و 

مسألة تقدیر الاخطاء للسلطات التأدیبیة فخولها سلطة تقدیر ما اذا كان المشرعترك 

م لا أو مهنته أى واجبات وظیفته العمل الذي قام به الموظف او المهني یعتبر خروجا عل

المطلب (هأركانلاستخلاص) الأولالمطلب(أولا تقدیم تعریف للخطأ المهني یجب وعلیه 

)المطلب الثالث(هو صور ) الثاني

، ، قانون المؤسسات، مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوقرالعامة المهنیة في الجزائ، النظام القانوني للمؤسسةبغداد كمال-1

.38، ص2012- 2011جامعة الجزائر، 



	فصل الثاني                          المسؤولیة المهنیة كأثر للإخلال بالتزامات الموثقال

33

ول المطلب الأ 

تعریف الخطأ المهني

) الفرع الأول ( من الناحیة الفقهیة هتعریفعلى ضبط الخطأ المهني یتوقف فهم مضمون

الفرع ( یع من المسألةبالإضافة إلى موقف التشر ) الفرع الأول ( من الناحیة القضائیة وكذلك 

.)الثاني

الفرع الأول

التعریف الفقهي و القضائي للخطأ المهني

الخطأ المهني هو ذلك الفعل الإیجابي أو السلبي الذي یقوم به الموظف فیخالف بذلك إما  

الواجبات الوظیفیة المقررة علیه وإما مختلف الأحكام التي تنص علیها المنظومة التشریعیة 

.مهالتي تحك

إلى عدة عناصر مثل لقد حاول الفقه العربي والغربي تعریف الخطأ التأدیبي استنادا 

الخ، في حین عزفت مختلف ...الواجبات الوظیفیة،  فترة عمل الموظف في الوظیفة

التشریعات في العالم عن تقدیم تعریف محدد له، أما على مستوى القضاء، فلقد حاولت 

.بتعریفهة العربیة و الغربیة توضیح الخطأ التأدیبيالعدید من الاحكام القضائی
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.التعریف الفقهي: أولاً

في الفقه المصري لتأدیبيتعریف الخطأ ا_1

هو كل عمل أو امتناع یرتكبه العامل داخل أو :" الأستاذ محمد ماجد الیاقوتهعرف

صادرا عن إرادة دون خارج الوظیفة، ویتضمن الإخلال بواجباته، أو مساس بكرامتها إخلالاً

1"أن یكون هذا العمل أو الامتناع عن استعمالا لحق أو أداء لواجب 

الخطأ التأدیبي هو كل فعل او امتناع : " أما الاستاذ سلیمان الطماوي عرفه كالاتي 

" ینافي واجبات منصبه الوظیفيظف و عن فعل یرتكبه المو 

الفرنسيتعریف الخطأ التأدیبي في الفقه _ 2

هو الفعل أو الامتناع عن فعل ینسب الى " ري دلبیالفقه الفرنسي فرانسیس عرف

"تأدیبيویعاقب علیه بجزاءالفاعل 

"2الخطأ المرتبط بالخدمة"وفي حین ذهب الفقه  روبرت كاترین الخطأ التأدیبي على أنه 

أو كل فعل یرتكبه العامل أثناء "و عرف فیلارد الخطأ التأدیبي بأنه Villardتعریف فیلارد

.ممارسة الوظیفة و یعرضه للعقوبة التأدیبیةةبمناسب

تعریف الخطأ التأدیبي في الفقه الجزائري_3

رشیدحباني، ومن بینها تعریف ر تم تقدیم تعاریف فقهیة للخطأ التأدیبي في الجزائر

في الفعل غیر المعتمد الذي یرتكبه یقصد بالخطأ تحدیدا الخطأ المرفقي المتمثل " بقوله 

تتوافر فیه مكونات الموظف أثناء قیامه بواجباته الوظیفیة، وبمعنى أخر هو الخطأ الذي لا

"3الخطأ الشخصي المنفصل عن المهام الموكلة للموظف

منشاة ،والعمل الخاصمهن الحرة النقابیةیاقوت محمد ماجد، شرح الإجراءات التأدیبیة في الوظیفة العامة و ال-1

.198ص ، 2004المعارف، الاسكندریة، 
2 -CATHERINO Robert, Le Fonctionnaire Français , Paris, 1973, Page 138 .

، المؤرخ في جویلیة 06/03ة مقارنة لأحكام الأمر رقم دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة، دراسة تحلیلیرحباني رشید،-3

.120، ص 2012،ساسي العام للوظیفة العمومیة، دار النجاح للكتاب، الجزائرقانون الأ، المتضمن ال2006
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نكون أمام الخطأ التأدیبي كلما كنا أمام إخلال بواجبات "كما عرفه مقدم سعید بقوله 

1"فین المقررة، بهدف ضمان السیر الحسن للمرفق العموميالموظ

.التعریف القضائي: ثانیًا

لقد كانت هناك محاولات عدیدة للقضاء لتعریف الخطأ التأدیبي في مناسبات كثیرة لما 

.تعرض علیه قضایا في مجال التأدیب 

التعریف القضائي للخطأ التأدیبي في فرنسا_ 1

حدى الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي، أن في االقضاء الفرنسي جاء

إخلال الموظف " المخالفة التأدیبیة أو الجریمة التأدیبیة باعتبارها تشكل خطأ  تأدیبي تعني 

"بواجباته الوظیفیة بما في ذلك الأفعال المخلة بشرف الوظیفة

رفات للموظفین تصولة الفرنسي عدة نماذج للأفعال و بهذا التعریف جرم مجلس الدوعملا

leحیث صدرت عنه في هذا الصدد عدة أحكام قضائیة من بینها قرره في قضیة الموظف 

fraint حیث قضى بإحالته للمعاش لقیامه بحیازة أسلحة ناریة غیر مرخص بها حیث اعتبر

.هذا الفعل جریمة تستوجب العقاب التأدیبي

التعریف القضائي للخطأ التأدیبي في الجزائر_ 2

ا القضاء التأدیبي الجزائري، لم یضع تعریفًا جامعًا أو مانعًا للأخطاء التأدیبیة وإنما أم

أحال بخصوص هذا التعریف الى الواجبات المنصوص علیها أو غیرها من الواجبات المهنیة 

التي ترى الهیئة التابعة لها أن مخالفتها بشكل خطأ تأدیبي تركا بذلك القول للفصل في هذا 

یات نیل شهادة الماستر في سي العابد سامیة، مسؤولیة الموظف تأدیبیا عن أخطائه الوظیفیة، مذكرة مكملة من مقتض1

، ص 2015/2016ضر، بسكرة، ، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیالحقوق

20،21،22.
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سلطات التأدیبیة التي تباشره بمالها من سلطة تقدیریة، ولكن تحت رقابته بطبیعة الشأن لل

.الحال

من أمثلة الأحكام القضائیة المعرفة للخطأ التأدیبي في الجزائر، قرار الغرفة الاداریة و 

من المقرر قانونا أن "الذي جاء فیه و 1985دیسمبر 17الصادر بتاریخ للمجلس الأعلى

تقصیر مرتكب في ممارسة الوظیفة والأفعال المرتكبة خارج دیبیة تشمل كل الأخطاء التأ

".التي ینتمي الیها أو المس بصورة غیر مباشرة بممارسة الوظیفة الوظیفة و 

وعملا بهذا التعریف اعتبر مجلس الدولة أن السفر الى الخارج بدون مقرر عطلة 

إن "... 2001أكتوبر 08ار له بتاریخ خطأ فادحا یستوجب العقاب، فجاء في قر یعتبر

المستأنف وبسفره بدون مقرر عطلة الى الخارج یكون قد ارتكب خطأ فادحا بتخلیه عن 

1".منصب عمله

الفرع الثاني 

التعریف التشریعي للخطأ المهني

طأ في المشرع الجزائري لم یعطي تعریف محدد للخطأ المهني، ویرجع ذلك لأن الخ

ذلك ، فإن السبب في عدم تعریف المشرع إلىبالإضافة یصعب تعریفه، حد ذاته مصطلح 

للخطأ التأدیبي قد یعود الى طبیعة الخطأ نفسه و الذي لا یقبل الحصر و التحدید، خلافًا 

للخطأ الجنائي وقد یرجع الى أن المشرع ربما قد خشي إن هو أورد تعریفا للخطأ التأدیبي، 

2.یشمل على جمیع أنواع الأخطاء التأدیبیةأن یرد هذا التعریف ناقصًا لا

المتضمن القانون 06/03رقم من الأمر 160أنه ذكر الخطأ في نص المادة إلا

یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة : " ما یلي التي تنص على الأساسي للوظیفة العمومیة

.23سي العابد سامیة، المرجع السابق، ص _ 1
تخصص قانون الجنائي، كلیة ، ، قسم الحقوقثق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، المسؤولیة القانونیة للمو بلحو نسیم-2

. 46، ص 2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، قوق و العلومالح
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ن المساس عند ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دو مهنیا أو مساس بالانضباط و كل خطأ 

1.الاقتضاء بالمتابعات الجزائیة

فالملاحظ أن المشرع الجزائري في القوانین المنظمة للمهن الحرة و خصوصًا مهنة 

ن المدني الذي القانو إلى، قد أرجع مصادر المسؤولیة المهنیة ور الدراسةالموثق باعتباره مح

.تعاقدیة و المسؤولیة التقصیریةباعتباره یحدد قواعد المسؤولیة الیعد من أهم مصادرها

المتضمن تنظیم مهنة الموثق و ذلك حسب ما ورد 06/02وكذا قانون التوثیق رقم 

بالتزاماته المهنیة إخلالمنه إذا ارتكب المهني خطأ جسیمًا سواء كان 61في نص المادة 

ه، یمكن للجهة أو جریمة من جرائم القانون العام ، ما لا یسمح بالاستمرار في ممارسة نشاط

2.الوصیة توقیعه فورًا وفي هذه الحالة، قامت المسؤولیة معًا

كل فعل منصوص علیه : " بناء على ما سبق یمكن تعریف الخطأ المهني على أنه 

أو لا أرتكب في نطاق ممارسة المهنة أو في الحیاة الخاصة لمرتكبه على أن یكون من شأنه 

أعرافها وتختص بالمعاقبة علیه منظمة مهنیة مختصة في المساس بكرامة و تقالید المهنة و 

شؤون المهنة نیابة عن أعضائها، و تباشره عنهم مجالس تأدیبیة منتخبة من طرفهم تتشكل 

3.لهذا الغرض

سي العام للوظیفة العمومیة،، المتضمن القانون الأسا2006جویلیة سنة 15المؤرخ في 06/03لأمرمن ا160المادة -1

.2006، الصادرة في جویلیة 2006، 46عدد ،ج ر
. ، المرجع السابقالمتضمن تنظیم مهنة الموثق06/02من القانون رقم 61المادة -2
جامعة أبي بكر بلقا ید، ،رسالة دكتوراه في القانون العام،المهنیةالقانوني لنشاط المنظمات ، الإطار مؤد ن مامون-3

. 439، ص 2016-2015،تلمسان
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المطلب الثاني

.أركان الخطأ المهني

هذه الأركان و لنا أنه یتكون من ثلاثة أركان  انطلاقًا من تعریف الخطأ المهني بتبین 

الركن المادي الذي و ) الفرع الأول ( بمبدأ الشرعیة تتمثل في الركن القانوني أو ما یعرف 

بالإضافة إلى) الفرع الثاني ( یتمثل في الفعل الإیجابي أو السلبي الذي یرتكبه الموثق 

( اب الفعلالإرادة المدركة لدى المهني عند ارتكیتمثل في توافر النیة و الذيالركن المعنوي

) .الفرع الثالث 

الفرع الأول 

الركن القانوني

أیضًا بمبدأ الشرعیة و یقصد به في هذا على الركن القانوني للخطأ المهنيریعبّ

المقام القاعدة القانونیة التي یتم الاستناد الیها لوصف فعل أو تصرف ما بأنه یشكل خطأ 

.دستور أو قانون أو لوائح أو أعرافسواء ،تأدیبیًا أیًا كان مصدر تلك القاعدة

تقوم المسؤولیة المهنیة على مبدأ الشرعیة و الذي یقضي بأن المجال الجنائي یقوم 

فالجرائم الجنائیة و العقوبات المقررة لها " لا جریمة و لا عقوبة الا بنص تشریعي" على 

علیها و محددة حصرا لك جریمة حیث لا یجوز للقاضي أن یوقع عقوبة غیر منصوص 

1.محددة للجریمة موضوع المحاكمة

فالجرائم التأدیبیة لیست محددة على ،أما في المجال التأدیبي فیختلف الأمر في ذلك

فإن وعلیه " لا جریمة و لا عقوبة الا بنص " لذلك فهي لا تخضع لمبدأ ،سبیل الحصر

عل جریمة تأدیبیة أم لا لأن التأدیبیة تمنح سلطة تقدیریة واسعة لتقریر ما إذا كان الفهیئةال

. 71خالي خدیجة، المرجع السابق، ص-1
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قاضيللاخلافالخطأ أو المخالفة التأدیبیة غیر مضبوطة بدقة، و قضاءها أوسع و هذا 

1.الجنائي الذي لا یجرم فعلا الا إذا أعتبر خطأ في نظر القانون الجنائي

یمكن القول أن المشرع الجزائري قد أحسن صنعًا لعدم وضع تعریف للخطأ التأدیبي و 

ن تحدید ، لأفاء بالإشارة الى أهم الواجبات التي یجب أن یلتزم بها الموظف أو المهنيالاكت

الأخطاء و حصرها قد یؤثر على سیر المرفق العمومي و هو الغایة الأساسیة التي یهدف 

.الیها تأدیب الموظف أو المهني

الفرع الثاني

الركن المادي

ویمكن القول ،أو سلبي یرتكبه الموثقفي كل فعل إیجابي الركن المادي للخطأ یتمثل 

فبالانتقال الى المجال2.هو محل إجماع الفقهأ التأدیبي و أنه بمثابة المظهر الخارجي للخط

نجد أن معالم الجریمة تتوفر بالخروج على مقتضى واجبات الوظیفة أو ارتكاب فعل العملي

الفة التأدیبیة في الفعلمادي للمخفیتمثل الركن ال،محظور أي إخلاله بواجبات وظیفته

سواء في نطاق ،الإیجابي أو السلبي الذي یقترفه المهني إخلالا بالواجبات الملقاة على عاتقه

3االمهنة أو خارجها وهذا الركن یقوم على شرطین أساسین هم

. 72ص المرجع السابق، -1
ة، العدد مجلة النبراس للدراسات القانونی، مسؤولیة الموثق على أساس الخطأ المهني في التشریع الجزائري ، حاجي نعمة-2

. 110، ص 2018، الأول، جامعة العربي التبسي، تبسة
.74، ص خالي خدیجة، المرجع نفسه-3



	فصل الثاني                          المسؤولیة المهنیة كأثر للإخلال بالتزامات الموثقال

40

:صفة المهني في الشخص الذي یسند الیه الفعل: أولاً

بیة في المهن الحرة، یجب أن یكون صادرًا من إن الخطأ في نطاق المسؤولیة التأدی

من قانون الموثق رقم 53شخص یمارس مهنة لها قانون ینظمها طبقًا لما أشارة الیه المادة 

06/02.1

:فعل إیجابي أو سلبي صادر من المهني : ثانیًا 

یفترض في الخطأ التأدیبي صدور فعل الى المظهر الخارجي الملموس سواء فعلا 

ن توجیه الاتهام دون لا یكفي ذلك، بل یجب أن یكون هذا الفعل محدد لأسلبیًا و ا أو إیجابیً

ذلك تطبیقا لما جاء في نصوص قانونیة، و یؤدي الى قیام الركن المادي، لاتحدید الفعل

هذا الركن من أركان الخطأ التأدیبي هو رة المتعلقة بإجراءات  التأدیب و المهن الحالتي تنظم

العقل و المنطق أیضا ، ذلك أنه من هیقتضفهو أمر . د الذي نال اجماع الفقه الركن الوحی

غیر المعقول أن نكون أمام خطأ تأدیبي دون واقعة تشكل هذا الخطأ أي أنه لابد من وقوع 

2.مساءلته تأدیبیا للموثق الفعل أو صدور الفعل عن ا

الفرع الثالث

الركن المعنوي

طأ التأدیبي صدور الخطأ أو المخالفة عن ارادة أثمة و یقصد بالركن المعنوي في الخ

یمكن القول أیضا بانه تلك الصلة المعنویة بین النشاط . مدركة و حرة و تأسیسا على ذلك

و هو یتمثل غیر معتد قد یكون هذا الركن التأدیبيالدهني للمهني و المظهر المادي للخطأ 

شروعة لدى المهني عند ارتكاب الفعل  أي اتجاه في توافر ارادة تامة و نیة سیئة ، و غیر م

. المتضمن تنظیم مهنة الموثق، المرجع السابق،06/02من القانون رقم 53المادة -1
. 99، ص ، المرجع السابقبلحو نسیم-2
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التأدیبیة ةارادة المهني الى ارتكاب فعل ایجابي او فعل سلبي مخل لمهنتیه و تنتفي المسؤولی

.بانتفاء هذه الارادة التامة 

تفادیا لإساءة الإدارة أو من خولها القانون سلطة تقدیر الأخطاء المهنیة في استعمال و 

تأدیبي تدخل المشرع الجزائري في تحدید الخطأ التأدیبي في جانبه المعنوي حقها في مجال ال

1.الأمر الذي یؤدي حتما الى تقیید سلطة الإدارة في تحریك الدعوى التأدیبیة

، 2الخاص بعلاقات العمل الفردیة82/06من القانون رقم 76وقد حددت المادة 

: ین لاعتبار عند تقدیر الخطأ الجسیم وهيالعوامل التي یتعین على الإدارة أن تتخذها بع

.الظروف التي أرتكب فیها الخطأ- 

.الضرر الناجم عن الخطأ- 

.سلوك العامل قبل ارتكابه الخطأ- 

الأخطاء من الدرجة : على أن 82/302تطبقًا لهذه المادة ، نص المرسوم رقم 

3".لغفلة منه أو اهمالةالثانیة هي تلك التي یرتكبها الموظف نتیج

من أجل التقیید بهذه العوامل مهما كانت جاسمة الخطأ جاء في أحكام التعلیمة رقم 

الخاصة بالإجراءات التأدیبیة حیث حددت العوامل التي یتعین على الإدارة أن تأخذها 07

:هذه العوامل هي قریرها للخطأ مهما كانت جسامته و بعین الاعتبار عند ت

نیة الموظف ، وسنه- 

المسؤولیة الملقاة على عاتقهبالعمل، و ف حداثة الموظ- 

.السوابق التأدیبیةظروفه العائلیة و - 

. 30، ص 2006ئري ، دار هومة ، الجزائر ،رحماوي كمال، تأدیب الموظف العام في القانون الجزا-1
أوت 27فية، الصادر 09عدد ، رج،، ینظم علاقات العمل الفردیة1982فبرایر 27المؤرخ في ،82/06القانون رقم -2

1982 .
، الخاص بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة 1982سبتمبر 11المؤرخ في ،82/302من المرسوم رقم 70المادة -3

. 1982سبتمبر14الصادرة في ،37عددقات العمل الفردیة، رج، صة بعلاالخا
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لمطلب الثالث ا

صور الخطأ المهني

) 04(المهنیة الى أربعة لقد صنف المشرع الجزائري المخالفة المهنیة أو الأخطاء

رجة ن الدالأخطاء المهنیة م: 1هذا دون المساس بتكییفها الجزائي وهي كالتالي درجات و 

طاء المهنیة من الدرجة الأخو ) الفرع الأول ( لانضباط العام المتمثلة في الإخلال باالأولى و 

المتمثلة في الأعمال التي یقوم بها المهني  التي تؤدي للإخلال بالواجبات القانونیة الثانیة و 

م نونیة التي یقو أما الأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة فهي الأعمال الغیر القا) الفرع الثاني (

).الفرع الرابع ( أخیرًا الأخطاء المهنیة من الدرجة الرابعة و ) الفرع الثالث ( بها المهني 

الفرع الأول

الأخطاء المهنیة من الدرجة الأولى

الموظف أواكل الأعمال التي  یقوم بهیقصد بالأخطاء المهنیة من الدرجة الأولى

كن الإخلال بالانضباط العام أو یمإلى لى وجه الخصوصالتي تمس و تؤدي  عالهمني و 

فالمشرع الجزائري رسم حدود الخطأ المهني من الدرجة ،أن یمس بالسیر الحسن للمصالح

،خرقا للانضباط العامأو الموظفالأولى، وحصره في تلك الأعمال التي یقترفها المهني

ورة عن غیرها، وهذا ما یترجم عتبر الأخطاء المهنیة من الدرجة الأولى أقل خطتو 

تخصیصها إجراءات خاصة لمواجهة مرتكبیها، مختلفة عن تلك المقررة لمرتكبي الاخطاء 

.الثانیة والثالثةةالمهنیة من الدرج
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الفرع الثاني

الأخطاء المهنیة من الدرجة الثانیة

الموظف أو المهني و التي الأعمال التي یقوم بها یقصد بالأخطاء المهنیة من الدرجة الثانیة 

د المشرع وجتؤدي الى الإخلال بالواجبات القانونیة المنصوص علیها في القانون لذلك أ

معاقبة الأفعال الماسة بالمهنة ا لهأنظمة تتعلق بنشاط مهنة الموثق خصالجزائري قوانین و 

1.الأفعال التي تضر بمصالح المتعاملین مع الموثقو 

لموثق لمهامه هو ملزم باحترام قوانین و مبادئ أخلاقیات المهنة كتلك فعند مباشرة ا

.06/02من القانون رقم 24الى 12التي نص علیها قانون التوثیق في المواد من 

الفرع الثالث

.الأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة

الموظف الأعمال التي یقوم بهاالأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثةتشمل 

:یليوهي تتضمن ما

التحویل غیر القانوني للوثائق الإداریة- 

إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه- 

رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلیمة فإطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون - 

.مبرر قانوني مقبول

مهنتهإفشاء أو محاولة إفشاء أسرار- 

.126المرجع السابق، ص ،رحباني رشید-1
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الفرع الرابع

الأخطاء المهنیة من الدرجة الرابعة

:على وجه الخصوص الأعمال التالیةالأخطاء المهنیة من الدرجة الرابعةتشمل

الاستفادة من امتیازات من أي طبیعة كانت یقدمها شخص طبیعي أو معنوي - 

.مقابل تأدیة خدمة في إطار ممارسة وظیفة

أو الوظیفة التي یشغلها و نشاط مربح أخر غیر منصوص الجمع بین المهنة- 

المتضمن تنظیم مهنة الموثق 06/02من القانون رقم 23علیها في المادة 

1.مثلاً

:علیه فإن مسؤولیة الموثق المهنیة على الأخطاء یمكن أن تمس المجلات التالیةو 

ن یتأكد من صحة العقود أطراف و التزام الموثق بوصفه مستشارا بتقدیم نصائح للأ-1

من القانون رقم ) 15-13-12(وفعالیة العقود المحررة ذلك ما أشارة الیه المواد 

06/02.

التزام الموثق بصفته ضابط عمومي بتحریر العقود حسب الشكلیات المنصوص علیها -2

.من هذا القانون ) 24(الى ) 19(في المواد من 

جراءات العقد بتحریره وتسجیله ملزم بتنفیذ إالتزام الموثق بوصفه وكیل زبائنه فهو -3

یدافع على مصالح الزبون محددة و تسدید مصاریف المطلوبة و ه في الآجال الوشهر 

2.بح مسؤولیته في القانون المدني أمام المرافق العامة و إذا تصرفي كل ذلك فتص

. 73، المرجع السابق، ص خالي خدیجة-1
كلیة الحقوق، جامعة أبي ، 08، المسؤولیة المهنیة للموثق، مجلة الموثق، الغرفة الوطنیة للموثقین، العدد ربوحلاسة عم-2

. 43، ص 2002الجزائر، بلقاید، بكر
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صاریف ة لتسجیل الإجراءات و المالتزام الموثق باعتباره مودع ثاني یمسك محاسب-4

یدفعها لحساب الخزینة العمومیة طبقا للمادتین ى الرسوم بمناسبة تحریر العقود و یتلقو 

من قانون التوثیق كما علیه الالتزام بالخطر المنصوص علیه في المادة ) 39-40(

)42.(

التزام الموثق بأخطاء أعوانه فكل إخلال یصدر منهم یتحمل الموثق مسؤولیة ذلك -5

من ) 137-136(الرقابة طبقا للمادتین ث التوجیه و ین له من حیباعتبار هؤولا تابع

تدخل تحت عقوبات القانون القانون المدني الجزائري ماعدا حالة اذا ارتكبوا أخطاء

1.العام

المبحث الثاني

العقوبة التأدیبیة 

بیة إذا كان الخطأ التأدیبي المهني لا یخضع لمبدأ الشرعیة إلا أن العقوبات التأدی

، حیث یمكن النطق فقط بالعقوبات ویطبق القانون التأدیبي هنا، لهعلى خلاف ذلك  تخضع

.التأدیبیة المقررة بمختلف النصوص 

بعض بومن الأهمیة بمكان أن نشیر هنا الى أن نظام العقاب التأدیبي یستعیر 

مة التي یقدر القاضي ءلا، لكن مع مراعاة لنوع من المبادئ الأساسیة من العقاب الجزائيالم

ة للتطبیق، أي أن المنازعات یست بذاتها قابلفنصوص القانون الجزائي ل،التأدیبي ضرورتها

تأدیبیة التأدیبیة تعرف هكذا نوعا من الاستقلالیة ، وهكذا لما كانت للسلطات القضائیة ال

لرفع الدعوى ، غیر مزودة بنیابة عامة وقضاء التحقیق مؤهلةعلى خلاف القضاء العقابي

ة منها والمبادئ التي تحكم عقوبة التأدیبیة والغایالتعریفوضیح ذلك یتعین ،ولي تالعامة 

. 44، ص ، المرجع نفسهربوحلاسة عم-1
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مجلس التأدیب عند إصداره للعقوبة التأدیبیة ، ثم أنواع العقوبات التي حددها المشروع في 

، طرق الطعن )المطلب الثاني(یة للموثق ، الإجراءات التأدیب)المطلب الأول(التوثیققانون

المطلب الثالث(لتأدیبي للموثق في القرار ا

ل المطلب الأو

التعریف بالعقوبة التأدیبیة 

یتمثل فيالأمر الأول : مرین اثنین لأالتعرضالتعریف بالعقوبة التأدیبیة یتطلب

في معرفة المبادئ التي فیكمنالثاني الأمر، أما )الفرع الأول(ة المقصود منها فقهیامعرف

).الفرع الثالث(لعقوبة التأدیبیة ،أنواع ا)الفرع الثاني(العقوبة هذه تحكم 

الفرع الأول 

تعریف الفقهي للعقوبة التأدیبیة ال

بأنها جزاء مهني أو حاول بعض الفقه تعریف العقوبة التأدیبیة، فهناك من عرفها 

، بحیث توقع باسم ؤولیة عن ارتكاب خطأ تأدیبي معینتي تثبت مسوظیفي یصیب المهني ال

.، وتنفیذا لأهدافها المحددة سلفاالطائفة الوظیفیة المنتمي إلیهاولمصلحة

بأنها عقوبة تمس الموظف في حیاته الوظیفیة سواء بإنقاص البعض الآخرعرفها كما 

و بتأخیر الترقیة أو بتوجیه إلیه أو إنهاء أ) خفض المرتب أو الحرمان منه (مزایاها المادیة

1.أو نهائیااخدمته مؤقت

.112المرجع السابق، ص حاجي نعمة،-1
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وتوجد تعریفات أخرى كثیرة للعقوبة التأدیبیة وهي في مجملها تحمل معنى الإیلام 

لزملائه من المخالفللموثقع الردوالمعنوي، والغایة منها لا تعدو أن تكون تحقیق المادي 

العام والخاص في عالرد، ولكن الغایة من العقوبة الجنائیةمعالموثقین وهي في هذا تتفق

الجنائي والتأدیبي یختلفان عن بعضهما البعض من حیث أن العقوبات الجنائیة تستهدف 

، أما الجزاءات التأدیبیة فهي مقررة لحمایة وحمایة المجتمع ووقایته من شرورهردع المجرم 

مة بما یعني اختلاف الروح العامة للعقاب في كل الوظیفة العامة وحسن سیر المرافق العا

.من الجرائم الجنائیة والجرائم التأدیبیة 

الفرع الثاني 

دئ التي تحكم العقوبة التأدیبیة المبا

ومبدأ عدم )أولا(مبدأ شرعیة العقوبة: یحكم العقوبة التأدیبیة عدة مبادئ من أهمها 

وكذا مبدأ )ثالثا(، ومبدأ تناسب العقاب مع الخطأ)انیاث(جواز تعدد العقوبات عن فعل واحد

.)رابعا(شخصیة العقوبة التأدیبیة

مبدأ شرعیة العقوبات التأدیبیة : أولا 

فان العقوبات التأدیبیة تخضع ،بشأن الأخطاء التأدیبیةمطبقعلى خلاف ما هو 

ویقصد بهذا المبدأ أن السلطة التأدیبیة، أي لا عقوبة إلا بنص، لمبدأ شرعیة العقوبات 

في تقدیر ما یندرج في نطاق المخالفات التأدیبیة، تتخصصالتأدیبیة المختصة إذا كانت 

حددها المشرع من قبل، فلا تستطیع أن تستبدل بها غیرها التيعقوبة البتوقیعفإنها ملزمة 

لمقررة وحتى لوتم كانت الدوافع ، ولو كان ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة امهما
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ذلك برضاء الموظف ، لان مركز الموظف مستمد من القوانین المباشرة ، فلا یجوز الاتفاق 

1.على عكسه

ویجدر بنا أن نشیر هنا إلا أنه من الرغم من خضوع العقوبات سواء الجنائیة أو التأدیبیة 

افة أنواع العقوبات لمبدأ شرعیة بمفهومه لا عقوبة إلا بنص ، إذ قد أورد المشرع حصر بك

الجنائیة وكذلك بالجزاءات التأدیبیة مما لا یجوز توقیع عقوبة على المخالف إلا مما نص 

علیها صراحة وعلى الرغم من ذلك ، فانه یوجد اختلاف كثیرا فیها یخص هذه العقوبات، 

ز العقوبات الجنائیة محددة قانونا في حدیها الأقصى والأدنى لكل جریمة والتي لا یجو 

ما عدا في الظروف (الحكم بأكثر من الحد الأقصى وأقل من الأدنى المقرر لها 

ولیس الوضع كذلك في ) القانونیة أو القضائیة المخففة أو ما یطلق علیه الأعذار القانونیة

الجزاءات التأدیبیة ، فهي إن كانت محددة قانونا إذا تخضع لمبدأ الشرعیة إلا أنه غیر محدد 

وحد أدنى لكل جریمة ، بل وضع المشرع التأدیبي قائمة بإجراءات تندرج من لها حد أقصى 

الإنذار حتى العزل النهائي من الخدمة وأجاز للسلطة التأدیبیة توقیع أي عقوبة منها على أي 

.جریمة تأدیبیة بحسب ظروف كل منها والملابسات المحیطة بها

:یبیة للموثق مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأد: ثالثا 

، هني مرتین عن مخالفة مهنیة واحدةأنه لا یجوز معاقبة الم،اءز عدم تعدد الجبیعني 

: ذا المبدأ یحتمل التحفظات الآتیةوه

طبعة ،دار الفكر العربيدراسة مقارنة،،القضاء الإداري ، الكتاب الثالث، قضاء التأدیبطماوي سلیمان محمد ،-1

.282ص،1987
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أي عدم توقیع عقوبتین عن مخالفة واحدة ، :عدم تعدد العقوبات التأدیبیة بالمقصود -)1

مختلفة ، كأن یجازى تأدیبیا طبائعقوبات ذاتفلیس ثمة مانع من مجازاته عن ذات الفعل بع

.                                                                                        وجزائیا ، ویسأل مدنیا 

، فلا یعتبر تعددا في تعدد العقوبات التأدیبیة الأصلیةكما أن المنع لا ینصرف إلا الى -)2

.دة من العقوبات الأصلیة ثم یتبعها عقوبة تبعیةالجراء توقیع واح

نع منه ، فلیس ثمة ما یمعامةإذا كان التعدد غیر جائز لمخالفته للمبادئ القانونیة ال-)3

1.عندما یجیزه المشرع صراحة

:مبدأ تناسب العقوبة التأدیبیة مع الخطأ التأدیبي : ثالثا 

خطورة الذنب الظاهرة بین درجة یقصد بهذا المبدأ أنه یجب تفادي عدم الملائمة

أكد و تالتي ،العلیالیه المحكمة الإداریة ، وهو ما أكدت عاء ومقدارهالمهني وبین نوع الجز 

الخطأ البسیط فبوضوح على أنه یجب تحقیق التناسب بین الخطأ المهني والعقوبة التأدیبیة 

إلیه تذهبوهذا ما ،خطأ الجسمبة الشدیدة تتناسب والیتناسب مع العقوبة الخفیفة بینما العقو 

.06/07/2008:سةفي حكمها الصادر بجل

ألا یشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم ملائمة الظاهرة السلطةوعلى

بین درجة خطورة الذین وبین نوع الجزاء ففي هذه الحالة یخرج التقدیر من نطاق المشروعیة 

.لرقابة هذه المحكمة الى نطاق عدم المشروعیة ومن ثم یخضع 

وفي هذا الصدد قضت المحكمة العلیا في الجزائر في قرار صادر عنها بتاریخ 

1990لسنة 3والمنشور بالمجلة القضائیة عدد ) 54337(في ملف رقم 17/07/1989

.83السابق، ص بغو وسام، المرجعو بوحصان رانیة-1
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متى كان مقررا قانونا أن مهمة لجنة التأدیبیة على أساس تكیف الأخطاء المرتكبة "بأنه 

ة الساریة المفعول في قضاء دة في لائحة النظام الداخلي ضمن الأحكام التشریعیوالمحد

، ومن ثم یتعین علیها توضیح العقوبة المقترحة مع بیان طبیعة ونوعیة الخطأ المرتكب العمل

1...."وأن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون 

:مبدأ شخصیة العقوبة التأدیبیة :رابعا 

المبادئ الأساسیة والتي تلتقي فیها العقوبتین من یعد مبدأ شخصیة العقوبة التأدیبیة

الجنائیة والتأدیبیة، حیث أنه لا توقع العقوبة التأدیبیة إلا على الشخص الذي ارتكب الخطأ 

. المهني

وفاة المهني بعد النطق بالعقوبة التأدیبیة من طرف الجهات المختصة لافإن وترتیب لذلك 

تسري في حق ورثته ، وإنما تكون عندئذ من الأسباب العامة المؤدیة لانقضاء الدعوى 

.التأدیبیة في حق المهني المتوفي لأن العقوبة التأدیبیة لا تخص إلا المهنیین دون سواهم 

الفرع الثالث 

أنواع العقوبات التأدیبیة 

تأدیبیة التي یجوز توقیعها على تحدد القوانین المهنیة المختلفة عادة العقوبات ال

المهني مرتكب الخطأ التأدیبي ، وذلك على سبیل الحصر، وفي قانون التوثیق الحالي رقم 

، التي یملك المجلس 2منه حدد المشرع العقوبات التأدیبیة المختلفة54في المادة ) 06/02(

.113- 112ص حاجي نعمة، المرجع السابق،-1
.المتضمن تنظیم مهنة التوثیق، المرجع السابق،06/02من القانون رقم 54المادة -2
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ه، فإذا المجلس التأدیبي یوقع التأدیبي توقیعها ،فإذا ارتكب الموثق خطأ تأدیبیا ثبت إسناده إلی

:على الموثق المخالف إحدى العقوبات التأدیبیة التالیة 

الإنذار-

التوبیخ-

..أشهر) 6(التوقیف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة -

إذا ارتكب :" ، علي أنه من نفس القانون) 61(حدة والستون كما ورد في المادة الوا

، أو جریمة من جرائم القانون العامبالتزاماته المهنیة،إخلالاء كان الموثق خطأ جسمیا سو 

، توقیعه ، یمكن لوزیر العدل حافظ الأختاممما لا یسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه

، وإبلاغ الغرفة الوطنیة  1فورا بعد إجراء تحقیق أولي یتضمن توضیحات الموثق المعني

. للموثقین بذلك 

، وإلا أشهر من تاریخ التوقیف6اها سنة ي الدعوى الــتأدیبیة في أجل أقضیتعین الفصل ف

".یرجع الموثق الى ممارسة مهامه بقوة القانون ،ما لم یكن متابعا جزائیا

من خلال هذه  النصوص فإذا  سلم تدرج العقوبات التأدیبیة للموثق یبدأ بعقوبتي 

لفات یث یتناسب ویتلاءم الإنذار بالتالي مع المخا، حار والتوبیخ، كأخف هذه العقوباتالإنذ

، هي في الواقع مجرد عقوبة أدبیة ، تهدف الى تبصیره بالخطأ التأدیبیة الیسیرة والبسیطة

، وإلا تعرض لجراء أشد،هه على عدم العودة إلیه مرة أخرىالذي ارتكبه وتحذیره، أو تنب

توثیق كأقصى هذه العقوبات لة مهنة الوینتهي سلم هذه العقوبات بالعزل والمنع من مزاو 

، فالعقوبات التأدیبیة التي یمكن النطق بإحدى من قبل المجلس التأدیبي تندرج بداء وأشدها

.85بغو وسام، المرجع السابق، ص وبوحصان رانیة1
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من الإنذار والتوبیخ ومن ثم التوقیف المؤقت من العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والعقوبة 

1.الأقصى هي المنع من ممارسة مهنة التوثیق نهائیا 

، إذ یتعین وع العقوبة عائد للمجلس التأدیبيوالجدیر بالذكر في هذا الصدد أن تحدید ن

، ومن هنا فان فة لكي تأتي عادلة ومحققة غایتهاأن تأتي العقوبة كجزاء متناسبة مع المخال

یة من زاویة ملائمة العقوبة للمخالفة هي شروط جوهري لأنه ینظر الى التدابیر التأدیب

فالإنذار والتوبیخ من العقوبات المعنویة واللتین لا تأثران على ممارسة ،ع المخالفةتناسبها م

أشهر هي عقوبة مادیة ومعنویة في ) 06(، بینما عقوبة المنع المؤقت لمدة ستة ثیقمهنة التو 

أي واحد كونها تؤدي الى منع الموثق الموقوف من مزاولة المهنة طیلة المدة المعاقب بها، 

عن الأثر النفسي الذي یصیب الموثق بالإضافة الى أفراد أسرته في حال منعه وذلك فضلا

2.من ممارسة مهنة 

، والذي یعد بمثابة إنهاء للحیاة المنع النهائي من ممارسة المهنةأما بالنسبة لعقوبة العزل أو

نظرا المهنیة للموثق المحكوم علیه بهذه العقوبة أو بعبارة أخرى بمثابة الموت المهني و 

، فقد اشترط المشرع في تقریرها جسامتها مقارنة بالعقوبات الأخرىلخطورة هذه العقوبة و 

، وهو ما نصت علیه الفقرة الثانیة من لأغلبیة المشكلة للمجلس التأدیبيوالنطق بها حضور ا

غیر أنه لا یتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبیة "من نفس القانون على أنه ) 57/2(المادة 

3"الأعضاء المكونین للمجلس) 2/3(ي ثان

منشورات الحلبي الحقوقیة ، الثاني،الجزء أتعابه وواجباته حصانته وضماناته ،،الیاس أبو عید، المحامي حقوقه-1

.458ص،2007،بیروت
. 115ص،سابقالمرجع البلحو نسیم، -2
الإسكندریة، ،لجامعة الجدیدةدار اتنظیم ومهام ومسؤولیات،(بن عمار مقني، مهنة التوثیق في القانون الجزائري -3

.170ص،2013،رمص
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المطلب الثاني 

الإجراءات التأدیبیة للموثق 

، لا تعني أنه غیر ة التي یتمنع بهایإن السلطة المفوض بها الموثق والاستقلالیة النسب

، وعلى الرغم من أن خروجا على مقتضیات مهنة التوثیقمسؤول عن الأعمال التي تشكل

عمل على توفیر الضمانات للموثق أثناء تأدیة مهنة أو سببها فانه قد یتطلب القانون عادة ی

، ومما لاشك فیه ع شرف المهنة وكرامتها وتقالیدهامنه في المقابل السیر على سلوك یتفق م

، فلابد أن یكون مسؤولا مسؤولیة قضائیة 1أنه إذا ما وقع من الموثق عمل بشكل خطأ مهنیا 

وهناك) الفرع الأول(تصة بتأدیب الموثق بحیث أنه هناك جهة مخوتأدیبیة في آن واحد

).الفرع الثاني(یةإجراءات تأدیب

الفرع الأول 

ختصة بتأدیب الموثق الجهة الم

الجهة المختصة التي تتولى سلطة التأدیب هي المجلس التأدیبي للغرفة الجهویة 

لموثق هي ، ویقصد بالسلطة التأدیبیة لدیبیةا الموثق محل المساءلة التأللموثقین التي یتبعه

، یام بعملیة ومهمة تأدیب الموثقین، ویعنیها ویخصها المشرع للقتلك السلطة التي یحددها

بحیث تصبح هذه السلطة والحال هكذا هي المختصة وحدها دون غیرها في مباشرة هذه 

.المهمة القانونیة

. 116ص،، المرجع السابقبلحو نسیم -1
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: ق إنشاء وتكوین المجلس التأدیبي للموث: أولا 

"على أنه 06/02من ق 55نصت المادة  ینشأ على مستوى كل غرفة جهویة : 

، رئیس ینتخب أعضاء أعضاء من بینهم رئیس الغرفة) 7(تأدیبي یتكون من سبعةمجلس

سنوات قابلة للتجدید ) 3(الآخرین لمدة ثلاث ) 6(الغرفة الجهویة من بینهم الأعضاء الستة 

" مرة واحدة

:تحدید التأدیبي المختص بتأدیب الموثق : ثانیا 

" من نفس القانون على أنه 56تشیر المادة  مجلس التأدیبي من طرف یخطر ال: 

.، حافظ الأختام أو من طرف رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین وزیر العدل

أعضاء ویة أو أحد إذا كانت الدعوى التأدیبیة تخص رئیس أو أحد أعضاء الغرفة الجه

الغرف الجهویة غیر ى، بحال الملف التأدیبي على المجلس التأدیبي لا إحدالغرفة الوطنیة

.تلك التي ینتمي إلیها الموثق المتابع 

التأدیبیة إذا كانت الدعوى التأدیبیة تخص رئیس الغرفة الوطنیة تعال على أحد المجالس 

1.، حافظ الأختام الذي یحدده وزیر العدل

ي الثانالفرع 

إجراءات تأدیب الموثق 

:إجراءات تأدیب الموثق تمر بعدة مراحل وهي 

.، المرجع السابقلموثقضمن تنظیم مهنة ا، المت02-06ن رقم قانو -1
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:انعقاد المجلس التأدیبي للموثق : أولا 

لا ینعقد المجلس التأدیبي قانونا إلا بحضور :" التوثیق على أنه . من ق57تنص المادة 

بقرار صوات ، و جلسة مغلقة بأغلبیة الأأغلبیة أعضائه ویفصل في الدعوى التأدیبیة في

مسبب وفي حالة تعدد الأصوات یرجح صوت الرئیس غیر أنه لا یتم إصدار عقوبة العزل 

.الأعضاء المكونین للمجلس التأدیبي) 3/2(إلا بأغلبیة ثلثي 

على شكاوي من المواطنین أو شكوى من ما بناءإوبالتالي یكون تأدیب الموثق 

أخطار النیابة العامة ، وذلك في حالة ارتكاب الموثق الموثقین ضد زملائهم أو بناءا على

حیث أن لا یجوز إصدار أیة  عقوبة تأدیبیة دون الاستماع الى . فعلا إجرامیا خطیرا 

.الموثق المعني بالأمر أو بعد استدعائه وتم یتمثل لذلك 

:استدعاء الموثق المتابع واطلاعه على ملفه التأدیبي :ثانیا

یوما كاملة من التاریخ المحدد 15وثق المتابع بأجل أقصاه خمسة عشرة یتم استدعاء الم

، أو عن طریق محضر قضائي الة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، عن طریق رسثولهلم

.ویمكنه الاطلاع على ملفه التأدیبي بنفسه أو بواسطة محامیة أوكیلة 

:تبلیغ القرار: ثالثا 

یة للموثقین القرار الصادر عن المجلس التأدیبي الى العدل یبلغ رئیس الغرفة الجهو 

یوما 15حافظ الأختام ورئیس الغرفة الوطنیة للموثقین والموثق المعني في أجل خمسة عشر 

1.من تاریخ صدوره 

.116المرجع السابق، صبلحو نسیم،-1
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:الطعن في قرار مجلس التأدیب :رابعا 

يالمعنن والموثق ، ولرئیس الغرفة الوطنیة للموثقیللوزیر العدل حافظ الأختامیحق

) 30(الطعن في قرارات المجلس التأدیبي أمام اللجنة الوطنیة للطعن ، وذلك في أجل ثلاثین 

1.یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار 

:الفصل في الدعوى التأدیبیة : خامسا 

أو جریمة من جرائم اذا ارتكب الموثق خطأ جسیما سواء كان إخلال بالتزاماته المهنیة 

لعدل حافظ الأختام ، لا یسمح له باستمرار في ممارسة نشاطه یمكن وزیر االقانون العام

.، بعد الغرفة الوطنیة للموثقینتوقیفه فورا

، وإلا أشهر من تاریخ التوقیف) 6(ه ستة ویتعین الفصل في الدعوى التأدیبیة في أجل أقصا

.جزائیا ، ما لا یكن متابعا جع الموثق الى ممارسة مهامه بقوةیر 

، ما ات ابتداء من یوم ارتكاب الأفعالسنو ) 3(تتقادم الدعوى التأدیبیة بمهني ثلاث : سادسا 

، وینقطع سریان هذا التقادم بناء على إجراء من م تكن هذه تحمل أیضا وصفا جزائیال

.إجراءات التحقیق التأدیبیة أو الجزائیة 

المطلب الثالث 

للموثق لطعن في القرار التأدیبياقطر

یعتبر حق الطعن في القرار التأدیبي من أهم الضمانات التي یوفرها القانون للموثق 

الذي تم تأدیبیة ،وبالتالي فان الطعن في القرار التأدیبي للموثق یتم على مستویین ، الأول 

. 117ص،سابقالمرجع البلحو نسیم ، -1
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ري أو ما یطلق علیه بالطعن الإدا)الفرع الأول(الذي یكون أمام اللجنة الوطنیة للطعن

.)الفرع الثاني(لدولة والذي یسمى بالطعن القضائي والثاني الذي یتم أمام مجلس ا

الفرع الأول 

اللجنة الوطنیة للطعنمام الطعن في القرار التأدیبي للموثق أ

یجوز لوزیر العدل ،حافظ :" من قانون التوثیق الحالي على أنه ) 60(تنص المادة 

أدیبي أمام ، الحق في الطعن في قرارات المجلس التللموثقین والموثقولرئیس الغرفةالأختام

1"یوما من تاریخ تبلیغ القرار) 30(، وذلك في أجل ثلاثین اللجنة الوطنیة للطعن

التقاضي أمام مجلس تأدیب الموثقین یتم على درجتین وفقا أنیستفاد من النص 

ضي على درجتین ، أما درجة الأولى فهي التي التقا."  للمبدأ الدستوري العام المعروف 

تكون أمام المجلس التأدیبي الجهوي السابق بیانه في حین أن الثانیة فتكون أمام اللجنة 

، ذلك أن درجات التقاضي یحددها القانون طعن ولا توجد درجة ثالثة للتقاضيالوطنیة لل

.مخالفتها وتعتبر من متعلقات النظام العام فلا یجوز الخروج عنها أو

:الطبیعة القانونیة للطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن : أولا 

من قانون التوثیق السالفة الذكر أن المشرع قد حصر 60خلال المادة یتضح من

أولهم وزیر : وحدد أصحاب الحق في الطعن الذي اعتبارنا طعن بالاستئناف بثلاثة أطراف 

القرار صدرأة لموثقین وأخیر الموثق الذي الغرفة الوطنیالعدل حافظ الأختام  وثانیهم رئیس

.2التأدیبي ضده دون أي فارق أو امتیاز لطرف على أخر

. 52ص،، المرجع السابقبن قطاط خدیجة-1
. ، المتضمن تنظیم مهنة الموثق، المرجع السابق02- 06من القانون رقم 60المادة -2
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من قانون ) 60(هذا بالنسبة لأطراف الطعن، أما بالنسبة للمدة فهي وكما حددتها المادة 

وذلك في أجل ،.....یجوز لوزیر العدل "التي تنص على أنه 2006التوثیق الحالي لعام 

یوما ) 30(أي مدة الطعن بالاستئناف هي ثلاثون "یوما من تاریخ تبلیغ القرار30ثلاثین 

تبدأ من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه أي أنه اعتمد نفس المدة المحددة في قانون 

یما عند تحدیده مهلة استئناف الأحكام القضائیة ونفس اللحظة فوالإداریةالإجراءات المدنیة 

یتعلق یبدأ حساب تلك المدة ،كما من المادة المحددة لأصحاب الحق في الطعن وكذا المدة 

الزمنیة أنها لم تحدد قرارات بذاتها یمكن استئنافها وأخرى لا یمكن الطعن فیها ،وبالتالي یفهم 

من ذلك أن كل القرارات أي كان منطوقها أو درجة العقوبة قابلة للطعن أمام ثاني درجة 

أخیرا یجب أن نذكر بأن المشرع الجزائري لم بأن في قانون التوثیق ولا في المراسیم التنفیذیة و 

المكملة له على ذكر طریقة أو كیفیة معینة ومحددة یجب التقید بها عند اتخاذ وتقدیم إجراء 

افتئنالطعن في القرار الابتدائي ، وهو برأینا یعني أنه إما أن یقدم الطعن أي الطعن بالاس

.1رد في قانون الإجراءات الجزائیةبالاستئناف الجزائي كما هو وااهو مالتأدیبي أس

غیر أننا نمیل الى ترجیح الإجراءات المدنیة والإداریة على الإجراءات الجزائیة على أساس 

.أن الدعوى التأدیبیة وعوى مدنیة بالمعنى العام 

دیبي الصادر عن المجلس التأدیبي بالطریقة وترتیب لذلك أرى أن یقدم الطعن في القرار التأ

نون وما یلیها من قا) 332(التي فیها تقدیم الاستئناف المدني وهي كما حددتها المادة 

2.الإجراءات المدنیة و الإداریة

144مرجع السابق ،صالنسیم،بلحو -1
الإجراءات المدنیة یتضمن قانون ، 2008یفري ف25ل الموافق 1429صفر عام 18، المؤرخ في 09-08قانون رقم -2

. المعدل والمتمم،2008ماي21،26عدد،رج والإداریة ،
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یرفع الاستئناف بعریضة تودع كتابة ضبط المجلس المرفوع إلیه الاستئناف یراعي في -1

ات وأوضاع مقررة ما یراعي في تحریر عریضة تحریرها وما تشمل علیه من بیان

.الدعوى

.یجب أن یشمل الطعن على بیان القرار التأدیبي المطعون فیه وتاریخ صدوره-2

یجب أن یشمل الطعن كذلك الى بیان أسباب والأوجه التي یستند إلیها الطاعن في -3

.طعنه 

.وأخیر ینبغي أن یختم ویذیل الطعن في نهایة بطلبات محددة -4

):اللجنة الوطنیة للطعن(الجهة المختصة بنظر في الطعن :انیا ث

یجوز لوزیر العدل :" على أنه 2006من قانون التوثیق لسنة ) 60(نصت المادة 

حافظ الأختام ولرئیس الغرفة الوطنیة للموثقین والموثق المعني الحق في الطعن في قرارات 

یوما من تبلیغ ) 30(لطعن ، وذلك في أجل ثلاثین المجلس التأدیبي أمام اللجنة الوطنیة ل

".القرار

إذن الجهة المختصة ینظر الطعن بالاستئناف قرارات المجالس التأدیبیة الجهویة لجنة یطلق 

علیها اللجنة الوطنیة للطعن ومقر هذه اللجنة بالجزائر العاصمة بینما مقرات المجالس 

1.الجهویة الثلاثالتأدیبیة الجهویة هي مراكز مقرات الغرف 

145سابق ،صالمرجع البلحو نسیم ، -1
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:تشكیل اللجنة الوطنیة للطعن:ثالثا 

تنشأ لجنة وطنیة للطعن ، :"من قانون التوثیق الحالي على أنه ) 63(تنص المادة 

.تتولى الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس التأدیبي 

) 04(أربعة أعضاء على أساسین،) 08(تشكل اللجنة الوطنیة للطعن من ثمانیة 

، رئیس اللجنةقضاة برتبة مستشار بالمحكمة العلیا وزیر العدل حافظ الأختام من بینهم 

.موثقین تختارهم الغرفة الوطنیة للموثقین ) 04(وأربعة 

، وتختار بنفس الرتبةنقضاة احتیاطیی) 04(، أربعة یعین وزیر العدل حافظ الأختام

.نقین بصفتهم أعضاء احتیاطییموث) 04(الغرفة الوطنیة أربعة 

بثلاث نوفي كل الحالات تحدد فترة العضویة للرئیس والأعضاء الأساسین والاحتیاطیی

1.وات قابلة للتجدید مرة واحدة فقطسن)03(

ممثلا له أمام اللجنة الوطنیة للطعن وفي حالة رفع الطعن ،یعین وزیر العدل حافظ الأختام

.للموثقین یمكنه تعیین ممثل له أمام اللجنة الوطنیةمن قبل رئیس الغرفة الوطنیة 

.قرار من وزیر العدل حافظ الأختامیكون مقر هذه الجنة بالجزائر العاصمة ویحدد ب

أعضاء ) 08(ومن خلال المادة السالفة الذكر فأن تشكلیه اللجنة الوطنیة للطعن تتألف من 

:أساسین موزعین كالتالي

شار بالمحكمة العلیا من بینهم رئیس یعینهم وزیر العدل قضاء برتبة مست) 04(أربعة -1

موثقین تخترهم الغرفة الوطنیة للموثقین ویوجد ردیف لكل عضو من القضاة ) 04(أربعة 

.سابقالمرجع ال،ت المدنیة والإداریةقانون إجراءا، یتضمن 09-08قانون رقم -1
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یعینهم وكذلك وزیر العدل ، كما یوجد ردیف لكل عضو من الموثقین لأربعة )04(الأربعة 

محل أي من ءل أي من الرد فاتختارهم كذلك الغرفة الوطنیة للموثقین ، ویح) 04(

1.الأصلیین في حال تغدر عن وزیر العدل

.زیر العدلممثلا عن و -2

ممثلا عن رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین إذا كان هو من بین المستأنفین للقرار -3

.التأدیبي

:مدة اللجنة الوطنیة للطعن ورد أعضاءها: رابعا 

رة الثالثة من قانون التوثیق مدة صلاحیة اللجنة في الفق)63(حدد المشرع الجزائري في المادة 

قانوني یحدد كیفیة رد أعضاء اللجنة إلا أن المشرع لم یأتي بأي نص )أ(الوطنیة  للطعن 

).ب(الوطنیة للطعن 

:مدة اللجنة الوطنیة للطعن -أ

ي كل وف: ".....و التي تنص على أنمن قانون التوثیق) 63/3(وفقا لما نصت علیه المادة 

وات سن) 03(بثلاث نالحالات تحدد فترة العضویة للرئیس والأعضاء الأساسین والاحتیاطیی

..." قابلة للتجدید مرة واحدة فقط

) 03(ومن ثم فان مدة صلاحیة مهام اللجنة الوطنیة للطعن قد حدوث قانون بثلاث 

ة للطعن من قبل المشرع كل ویعد تحدید مدة اللجنة الوطنی، جدید مرة واحدةسنوات قابلة للت

فعل ذلك بالنسبة للمجلس التأدیبي ضمانة من الأهمیة بمكان بالنسبة للموثق محل 

.المحاكمة

.147ص،المرجع السابق،سیمبلحو ن-1
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:رد أعضاء اللجنة الوطنیة للطعن -ب

وكما رأینا سابقا بالنسبة لرد أعضاء المجلس التأدیبي لم یبین ولم یأت المشرع بأي 

.ا یفید رد أعضاء اللجنة الوطنیة للطعن نص في قانون التوثیق الحالي م

وسبق أن تطرقنا لهذا الموضوع سابقا لذلك نكتفي بالإجابة على ما سبق التطرق قد هذا 

1.إلیه بحیث حیده أعضاء المجلس التأدیبي 

:التأدیب أمام اللجنة الوطنیة للطعن والصلاحیات المنوحة لها إجراءات: خامسا

أن طنیة للطعن هي ذاتها التي سبق و جراءات التأدیبیة أمام اللجنة الو بالنسبة للإ

تطرقنا لها والتي یجب أن تراعى أمام المجلس التأدیبي كهیئة ابتدائیة هي نفسها یجب أن 

.تراعي أمام اللجنة الوطنیة للطعن 

أمام اللجنة وتبدأ الإجراءات أمام اللجنة الوطنیة للطعن باستدعاء الموثق بالحضور 

یوما على الأقل برسالة ) 15(من طرف الرئیس قبل التاریخ المعین لمثوله بخمسة عشرة 

مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو عن طریق محضر قضائي ، وینبغي أن یوضح في 

ونقصد هنا (میعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة للموثق ءالاستدعا

یضة الاستئناف ولیس بقرار إلا حالة الذي یكون إلا أمام المجلس الإعلان بتقریر عر 

2.التأدیبي

ویترتب على تخلف أو عدم إعلان الموثق بتقریر الاستئناف بطلان قرار اللجنة الوطنیة 

للطعن لتخلف وإغفال إجراء  جوهري یتعلق بحقوق الدفاع لدى الموثق المتابع تأدیبیا وتجدر 

.148ص،المرجع سابق،بلحو نسیم-1
.، المتضمن تنظیم مهنة التوثیق، المرجع السابق06/02القانون رقم -2
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الموثق الى جلسات اللجنة الوطنیة للطعن یسقط حق الموثق في الإشارة الى أن حضور

إبطال القرار وحتى ولو یستدعي لهذا الغرض، وذلك لان الغایة من الإجراء قد تحققت وهي 

.حضور الموثق وتقدیم دفاعه

له الحق في أن جلسات المحاكمة بنفسه أو أن یوكل أحد ،وبالنسبة للموثق المتابع

ثقین أو أحد المحامین للممارسة حق الدفاع عنه مع تأكید على أن ذلك لا یسلب زملائه المو 

.حق اللجنة الوطنیة للطعن في أن تأمر بحضور الموثق المدعي علیه شخصیا

أما بالنسبة لجلسات المحاكمة التأدیبیة أمام اللجنة الوطنیة الطعن فیجب أن تحترم 

.من ق التوثیق) 66(مبدأ السریة طبقا لما جاء في المادة بالمحاكمة وأن تلتزم شفافیة مبدأ 

أما الصلاحیات الممنوحة للطعن مماثلة لاختصاصات الممنوحة للمجلس التأدیبي أو 

من حیث سلطتها التقدیریة في تحدید الخطأ التأدیبي أو من حیث سلطتها التقدیریة في 

1.لخطأ المرتكب اختیار العقوبة التأدیبیة التي تراها ملائمة ل

:للطعن الهیئة الاستئنافیة :كیفیة صدور قرارات اللجنة الوطنیة : سادسا

بدایة لابد من صدور القرار التأدیبي في جلسة علنیة ، أي أن تكون جلسة النطق بالقرار 

ت وترتیبا لذلك فان ما صدر القرار جلسة سریة .ق) 66(علنیة وفقا لما نصت علیه المادة 

.وهذا البطلان متعلق بالنظام العام لا خلاله بحق دفاع الموثق كان باطلا 

. 148، صبلحو نسیم، المرجع السابق-1
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كما یجب تسبب القرار التأدیبي والذي بعد إحدى الضمانات اللازم توافرها في صدور 

القرار، وعدم تسبب یجعل القرار مشوبا بالبطلان كذلك لتعلق التسبیب هو الأخر بالنظام 

1.العام

وفي حال التعادل یرجح ولة في اصدر القرار بأغلبیة الأصوات كما یجب أن تتم المدا

ونظرا لأي كیفیة صدور القرارات التأدیبیة من اللجنة الوطنیة للطعن لا ،صوت الرئیس

تختلف عن الكیفیة التي تصدر القرارات التأدیبیة الابتدائیة الصادرة عن المجلس التأدیبي 

.دور قرارات المجلس التأدیبي الابتدائيلذلك نحیل الى ما سبق التطرق إلیه في ص

الفرع الثاني 

تأدیبي للموثق أمام مجلس الدولة الطعن في القرار ال

ذلك واضح من خلال القانون العضويقرارات إداریة و المنظمات المهنیة تعتبر قرارات

"التي تنص على أنه2في مادته 08/01رقم  القرارات یفصل في الطعون باستئناف: 

القرارات الصادرة عن المؤسسات العامة : الصادرة ابتداء من قبل المحاكم الإداریة منها

المهنیة كقرارات التسجیل بالجدول والإغفال وشهادات التدریب الصادرة عن منظمات 

."المحامین

ت یفصل في الطعون بالالتماس ومدى شرعیة القرارات التنظیمیة والفردیة الصادرة عن سلطا

، حیث یفصل في قرارات مومیة والمنظمات المهنیة الوطنیةإداریة المركزیة والهیئات الع

. لمرجع السابقا، المتضمن تنظیم مهنة الموثق،02-06قانون رقم -1
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اللجان الوطنیة للطعن في قرارات الـتأدیب لمنظمات المحامین والغرف الخاصة بالموثقین 

1"والمحضرین

إذا یتضمن القانون الوضعي الجزائري العدید من طرف الطعن في الأحكام الصادر عن 

: القضائیة الفاصلة في المادة الإداریة وتتمثل فیما یلي الجهات

.الطعن العادي -1

.الطعن بالمعارضة -2

.الطعن بالنقص-3

.الطعن بالالتماس إعادة النظر-4

:عادة النظر لإالدولةالطعن أمام مجلس: أولا 

دولة بصفته القرارات الصادر عن اللجنة الوطنیة للطعن العادي أمام مجلس التخضع

المتعلقة بتحدید 98/01من القانون العضوي 90/قاضي الموضوع، عملا بأحكام المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 901اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه بالمادة 

لم یحدد المشرع صراحة عن الأطراف المخول لها الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة أمام -أ

من قانون التوثیق أن الأطراف المبلغ لهم )67(لدولة ، لكن یفهم من نص المادة مجلس ا

قرارات اللجنة الوطنیة  للطعن عند إصدارها لأحكامها في ما یخص النظر في الطعون 

المرفوعة لها ضد قرارات للمجلس التأدیبي هي نفس الأطراف التي یخول لها الطعن في 

المؤرخ في ،98/01رقم ، المعدل والمتمم، للقانون العضوي 2011، الصادر في جوان 11/13م رقالقانون العضوي -1

. ،العدل المتمم1998، 37عددله، ج ر،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعم،1998ماي 30
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وزیر العدل ورئیس الغرفة الوطنیة في :ام مجلس الدولة وهم قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أم

1.للمعنىحالة تقدیمها طعنا والموثق 

الآجال فان آجال ومیعاد رفع دعوى الطعن المادي في قرارات اللجنة إلىأما بالنسبة -)ب

أشهر من تاریخ التبلیغ ) 04(الوطنیة للطعن أمام مجلس هي 

أمام مجلس الدولة من قبل الموثق یكون بموجب عریضة بالنسبة لشكل الطعن العادي-)ج

نون الإجراءات قامن ) 815(، طبقا للمادة من محامي معتمد لدى مجلس الدولةموقعة

طنیة فهما ، أما الوزیر العدل باعتباره ممثلا الدولة وكذا رئیس الغرفة الو المدنیة والإداریة

.من نفس القانون)827(، عملا بنص المادة معفیان من هذا الإجراء

أما بالنسبة لقرار مجلس الدولة وبصفته سلطة محكمة نقض وجهة استئناف في آن واحد -)د

2.فانه یحكم بالجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها في قانون التوثیق على الوجه الصحیح

:الطعن بالمعارضة :ثانیا 

تكون "یلي داریة على مامن قانون الإجراءات المدنیة والإ) 953(جاء في نص المادة -أ

الأحكام والقرارات الصادرة غیابیا عن المحاكم الإداریة ومجلس الدولة قابلة للمعارضة 

.فالمعارضة تستعمل ضد الحكم الصادر في غیاب الخصم دون سماع دفاعه "

من نفس القانون ) 954(آجال ومدة الطعن بالمعارضة منصوص علیها قانونا في المادة -ب

حق الطعن بالمعارضة في قرارات مجلس الدولة الصادر غیابیا خلال أجل شهر فالموثق 

1.واحد من تاریخ تبلیغ الموثق 

. المرجع السابقءات المدنیة والإداریة ،ن الإجراالمتضمن قانو ،08/09القانون العضوي رقم -1
.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، المرجع السابق08/09قانون -2
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من قانون الإجراءات المدنیة ) 905(أما كیفیة تقدیم المعارضة فطبقا لنص المادة -ج

والإداریة بعریضة موقعة من محامي معتمد لدى مجلس الدولة ، وقرار مجلس الدولة في 

.ارضة یكون حضوریا في جمیع الأحوال ولا یجوز المعارضة فیه المع

:الطعن بالنقص أمام مجلس الدولة : ثالثا 

یجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة أمام مجلس الدولة وفقا للتشریع المعمول به وتحدد 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أجل الطعن بالنقص بشهرین) 956(المادة 

.رى من تاریخ التبلیغ محل الطعن یس

:    شروط قبول الطعن بالنقص -أ

ولكي یتم الطعن أمام مجلس أقر المشرع عدة شروط من أجل قبول هذا الطعن وهي تتمثل 

: فیما یلي

بالنقص مباشرة أمام مجلس إن قرار اللجنة الوطنیة للطعن: أن یكون القرار نهائي-1

ي عن الطعن العادي ما لم یخضع لرقابته أولا في الموضوع ، أي الاستفتاء والتخلالدولة

.ویتوج بصدور قرار قضائي نهائي صادر عن ذات المجلس

الأشخاص الذین یحق لهم 06لم یبین القانون :أصحاب الحق في الطعن بالنقص-2

الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة أمام مجلس الدولة ، ووفقا لقانون الإجراءات المدنیة 

منه یمكن أن كل الأشخاص الذین تبلغ لهم قرارات ) 903(لإداریة من خلال نص المادة وا

. 90ص،المرجع السابق،خالي خدیجة-1
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، ورئیس الغرفة وزیر العدل: ام مجلس الدولة وهم اللجنة الوطنیة ، یحق لهم الطعن أم

.، والنائب العام المختص والموثقیة للموثقین في حالة تقدیمه طعناالوطن

:آجال الطعن بالنقص -3

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یرفع الطعن بالنقض ) 956(نص المادة في

یبدأ ) 02(في الموضوع ابتداء ونهائیا في آجال شهرین صادرالفي قرار مجلس الدولة

1.سریانها من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار المطعون فیه

:إجراءات الطعن بالنقض -ب

لا أن تكون مستوفیة لشروط ، ویجب لقبول العریضة شكمكتوبةیرفع الطعن بالنقض بعریضة 

:الآتیة

.سم ولقب ومهنة موطن كل من الخصومأن تشمل على ا-1

.ورة رسمیة من القرار المطعون فیهأن یرفق بها ص-2

أن تحتوي على موجز للوقائع وكذلك الأوجه التي یبنى علیها الطعن المرفوع -3

. للمحكمة العلیا 

.من محامي مقبولة لدى مجلس الدولةالعریضة موقعة یجب أن تكون-4

كما یجب أن یرفق بها عدد من النسخ یمثل عدد الخصوم وكذا الاتصال المثبت -5

2.ریضة مع النسخة الأصلیة من القرارلدفع الرسم القضائي المقرر لإیداع الع

. المرجع السابق،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،08/09قانون -1
.المرجع السابق ، ن الإجراءات المدنیة والإداریةنو ، المتضمن قا08/09قانون -2
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:الطعن بالالتماس بإعادة النظر: رابعا 

، حیث یرفع أمامه ن ینفرد به مجلس الدولة الجزائريطعن ثایعد التماس إعادة النظر طریق

. فقط ضد القرارات الصادرة عنه

"التي تنص على أنه المدنیة والإداریة تقانون الإجراءا) 966(وهو ما أكدته المادة  لا : 

وحصرت ". یجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة

: نین فقط هماالتماس إعادة النظر في وجهین اث) 967(المادة 

اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس إذا -1

.الدولة

.إذا حكم على خصم یسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم -2

من تاریخ التبلیغ یسرىوحدد المشرع أجل الطعن بطریق التماس إعادة النظر بشهرین اثنین، 

، أومن تاریخ استرداد الوثیقة المحتجزة بدون الرسمي للقرار، أو من تاریخ اكتشاف التزویر

، لا تسمح المادة برفع التماس إعادة النظر من جدید ضد أخیرا) ا.م.ق ا 968مادة . (قح

1.قرار مجلس الدولة الفاصل في الالتماس

موثق الى طریق التماس إعادة النظر في قرار مجلس الدولة من الآثار المترتبة على لجوء ال

هو أنه لا یترتب على سلوك هذا الطریق وقف تنفیذ القرار المطعون فیه لان القرار في هذه 

.الأحوال یعتبر نهائیا وحائز للقوة التنفیذیة 

ومع ذلك یجوز أن یطلب الموثق صاحب المصلحة من محكمة الالتماس أي من مجلس 

ة الحكم یوفق التنفیذ مؤقتا الى أن یفصل في موضوع الطعن ، وذلك خاصة في الدول

.سابق المرجع ال،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،08/09قانون -1
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الأحوال التي یخشى فیها من تمام التنفیذ كالعزل مثلا وما یترتب عنه من ضرر جسیم 

عذر تدارك یتعذر تداركه ، وذلك إذا تم التنفیذ قبل الفصل في الطعن حیث یصعب أو یت

.1الطاعنلیه إذا حكم لصالح الموثقعالى ما كانالوضع عند إعادة الحال

. 167ص،سابقالمرجع ال،و نسیمحبل-1
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هنیة للموثق في القانون الجزائرينستخلص من خلال دراستنا لموضوع المسؤولیة الم

الإجراءات لرسمیة علیها و إضفاء اله الدولة مهمة تحریر العقود  و أن الموثق هو من أسندت

المخول من طرف السلطة العامة، بط العمومياالضأنه یعتبر حیث ب،التي  تقترن بها

الى الوثائق،و الرسمیةنداتالعقود والستحریریظهر هذا من خلال واجباته المتمثلة في و 

...الإرشاد وغیرها من الالتزاماتتقدیم النصح و و على السر المهني جانب المحافظة

لیه قیام الموثق بوظیفته یجعله دائما معرضا لارتكاب الأخطاء  ویترتب علكن 

وهذه المسؤولیة تتمثل في المسؤولیة التأدیبیة وهي تلك التي تكون عقوبتها في . مسؤولیة

و سحب من الموثق شهادة الكفاءة حدود المهنة كحرمان الموثق من ممارسة وظیفة التوثیق أ

لیها في القانون الأساسي ، ویكون ذلك في حالة اخلاله بواجباته المنصوص عغیرهاو 

المشرع الجزائري فرض على عاتق الموثق عقوبات في حالة عدم احترامه وعلیه. للتوثیق

على أخلاقیات علیه و عدم التعديمغزى من ذلك هو احترام القانون و للقانون أو الالتزامات، ال

.المهنة

المشرع الجزائري لم یحدد على وجه الخصوص الأخطاء التأدیبیة بل ترك المجال 

یب ومن ثم تقریر العقوبة ملائمة والخطأ المنسوب، حیث لتقدیر لسلطة المختصة بالتأد

تأدیبي، وتقوم المسألةبالقول أن كل اخلال أو مخالفات لواجبات الوظیفة یعد خطأاكتفى

التأدیبیة للموثق بمجرد ارتكاب الموثق مخالفة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بمهنة 

مما یستوجب معه توقیع العقوبة التأدیبیة المناسبة و التوثیق والإخلال بالواجبات المهنیة، 

.الخطأ المرتكب

هبالنسبة للمسؤولیة التأدیبیة فالمشرع وضع نظاما تأدیبیا خاصا بالموثق، بحیث أن

اللجنة الوطنیة أمام دیبي و الثانیة ، الأولى أمام المجلس التأیحال بموجبه أمام درجتین
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، كما یحق له أن یرفع طعنا أمام فة الوطنیة للموثقینى مستوى الغر للطعن الموجودة عل

.مجلس الدولة في القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة للطعن

تحدید أنواعه وضع تعریف دقیق للخطأ التأدیبي و الا أن ما یمكن قوله أن عدم 

ستلزم ء مدنیة بسیطة لا توصوره یؤدي الى مثول الموثقین أمام المجلس التأدیبي نتیجة أخطا

، والهدف من المسؤولیة التأدیبیة هو توقیع العقوبة لجبر الأضرار التي لحقت التأدیب

.بالمهنة
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:ملخص

على عاتق الموثق مجموعة من الواجبات المهنیة، وهي المنظم لمهنة التوثیق 06/02یلقي القانون رقم 

تلك الالتزامات التي تتصل اتصالا مباشرا بمهنة الموثق ومن بین هذه الالتزامات المحافظة على تقالید 

على الأرشیف  التوثیقي وتسییره، وأدابها، التأكد من صحة العقود وتسلیم نسخ منها، الحفاظ المهنة

وكذلك إضفاء الرسمیة والعمل على تسجیل العقود وشهرها إضافة الى الالتزام في مواجهة الخزینة 

الموثق أن یراعى تجاه زبائنه جملة من الالتزامات علىیتوجب جانب هذه الالتزامات إلى، العمومیة

وكذلك یلتزم بحفظ السیر المهني، الالتزام بتسلیم والمتمثلة في واجب النصح والارشاد، واجب الحیاد،

لصحة العقد الرسمي ان یكون قد قام بتحریره موثق بل یجب ان یكون هذا يلا یكفو.وصل الأتعاب

وفي حالة الاخلال .الموضوعیةالموثق مختص بتحریره من الناحیة الشخصیة ومن الناحیة الاقلیمیة و 

في حال ماذا ارتكب أخطاء أثناء ممارسة الوظیفة أو ، سوآءالمسؤولیةتزامات تستوجب قیام ابهذه الال

باعتبار أن الموثق ضابط عمومي فإن أي تقصیر منه في أداء تلك الخدمات یستوجب و،بمناسبتها

فمسؤولیة الموثق مسؤولیة مهنیة وذلك من خلال .مساءلته من أجل توقیع العقاب العادل و المناسب له

اء أثناء مزاولته لمهامه و لفهم مضمون الخطأ المهني یجب ضبط تعریفه من الناحیة ما یقع من أخط

وعلیه انطلاقا من تعریف الخطأ ، الفقهیة و من الناحیة القضائیة بالإضافة الى موقف التشریع من المسألة

، الركن لركن المادي، االمهني یتبین لنا أنه یتكون من ثلاثة أركان وهذه الأركان تتمثل في الركن القانوني

.كما صنف المشرع الأخطاء المهنیة الى أربعة درجات وهذا دون المساس بتكییفها الجزائي. المعنوي

، وبالتالي ترتب عقوبة وهي عقوبة والمسؤولیة القانونیة الناجمة عن الأخطاء المهنیة ذات طبیعة متنوعة

عین تعریف العقوبة التأدیبیة والغایة منها هي مقررة بمختلف النصوص ولي توضیح ذلك یتو تأدیبیة 

والمبادئ التي تحكم المجلس التأدیب عند إصداره للعقوبة، ثم أنواع العقوبات التي حددها المشرع  في 

.الإجراءات التأدیبیة للموثق وطرق الطعن ف القرار التأدیبيقانون التوثیق و 

:الكلمات المفتاحیة

التزامات الموثق، اختصاصات الموثق، الخطأ المهني أو الخطأ التأدیبي،المسؤولیة المهنیة للموثق، 

.أنواع العقوبات التأدیبیة للموثق، الإجراءات التأدیبیة للموثقالعقوبة التأدیبیة،أركان الخطأ المهني،
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